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القول الجازم 


للإمام آي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي 


ولد سنة (۱۲۹6) وتوفي سنة (۱۳۰4ه) 


حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجا سب لا 


بسر أن آَم اهر 
2 ل 2 ۰ ia‏ 

امد لله مزیّن العلیاء بالعلم» ورافع المجتهدينَ في أحكام الدين من 
بين المخلق» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عن رسوله إمام المتقين وسیّ العا مين محمّد بن 
عبد الله» وعلل آله وصحابته أجمعين» ومّن اهتدئ بهديهم وسار علل ججهم. 

وبعد. 

ل ا کین 1 e‏ 5 3 

فهذا تأليف ماتع لإمام آهل عصره» خاتمة المحققين والعلاء المدققين» 
العلآمةٌ الفقية الحدّث محمد عبد الحيّ بن محمد عبد الحليم اللْكَتَوي الأيو, 
الأنصاری افندی» رد فيه عل الشبهات التى أوردت في مسألة: سقوط امحد 
حنيفة النعان هه الذي يتعبّدٌ الله تعالل آکشر الأمَّةِ المحمّديّة عل آرائه 
الفقهيّة» ولاسيّ)ا في بلاد سا وراء التّهرء وقد ارتضت الحكم بمذهبه 
ا لخلافات الإسلاميّة ابتداءً من الخلافة الأمويّة وانتهاءً بالخلافة العثانيّة» فهو 


ماع 0 


$ 
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5-5-7 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
التَابعى الجليل الذي رأئ أربعة من الصحابة» فكانت ميزةً له من بين 
الأئمّة مه الأربعة رضوان الله عليهم. 

وكان منهج الإمام اللكنوي رحمة الله فيها أن قمَمَها علل إفادات: 

الافادة الأولى: في الأخبار الواردة في المسألة مع ما ها وما علیها. 

والإفادةٌ الثّانية: في ذکر اختلاف الم تمه في التاكح بالحرم وواطثه. 

والإفادةٌ الثّالثة: في تفصیل مذهب نقد و تا ال مات 
المانعة من إقامة دود وقسكّها علن ثلاثة ثة أقسام : 

الشّبِهةٌ الأول : لشو ف أرزو هيا اوه التي كان المانعٌ من 
إقامتها الشبهة في الحل بالتفصيل؛ فذكر شبهة کل حدٌ وتوجيهها. 

الشبهة الكانيّة: الشبهةٌ في الفعل: صنع فیها ماصنع في الشبهة الاولل. 

الشبهة لاله الشّبهةٌ في العقد: وصنع فيها كا صنع في قسيمتيها. 

والإفادة الرابعة: في دفع المطاعن التي أوردت عل الحنفيّة في باب 
سقوط اد بنكاح المحارم» فأورة الشبهةً بصيغة: (تشكيك)» وأجاب عنها 


(۱) قال بهذا العلماء الذي يعتمد رأيهم كالذهبي في مناقب أبي حنيفة (ص۷) وابن 
حجر العسقلاني وولي الدين العراقي في فتوی رفعت شا كما في تبييض الصحيفة 
(ص۲۹۷-۲۹)؛ وابن حجر الهيتمي في الخيرات الحسان (ص۲۹)» والسيوطي في 
تبييض الصحيفة (ص ۹۹ ۰)۲ والامام اللكنوي في كثير من مولفاته. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
بصيغة: (تفكيك)» وأطال في الكلام في الجواب عن الشبهاتِ حتى 
استغرقت نصف الرسالة. 

ثمّ حلص ال القول بأن الامام الاعظم أبي حنيفة ذه ومن تبعه لر کم 
بسقوط الحدٌ عمّن وطی الحارم بعد نکاجهن الا بحجح قاطعةٍ وبراهينَ 
ساطعةء وقد آوجبوا عليه التعزيزء وسدّدُوا علیهالتکیر ی هو أكثر ما ناله 
من ا حدّء وعملوا بالأحاديثِ الواردة في باب دفع دود بالشبهات 
والأحاديث الورادة في خصوص هذا البحث. 

ونسبة هذا الكتاب ثابتة للإمام لو رجه اله فقد نسبّهاالنفسه في 
مقدّمته» وفي كتابه: مقلّمة عمدة الرعایة(ص۳۱» ونسبة له تلميذه عبد 
ا لحي احسنی في ”معارف العوارف"(ص ۱۱۲). 

والاصل المد نی حقیق هذا ال اطي حير به طبعت ی حیاة 
لوف سنة (۱۲۹۸ه) کا هو مذكوة في خاقة الطبعة احجریة كبا سیأني. 

والمنهجٌ الذي اِعهُ في تحقيقه هو ضبط کلیاته» وتفصیل جمله وعباراه 
بوضع علاماتِ ترقیم مناسبة بينهاء وتقسیم م فقراتِهِ إلى مقاطع قصیرة» 
وتخريجٌ الأحاديث الواردة فيه» وترجمةٌ الأعلام المذكورين فيه وتوثيقٌ 
لنصوص من مظائها ما استطعتٌ إل ذلك سبيلاء وصنع فهارس تعين 
القاری الكريم عاك الرزجوع لما فيه بكل سهولة. 


٠‏ د للب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وني الختام: نسألٌ الله تعاق أن بیش لنا أمورناء ويغفرٌ لنا ذنوبناء ويتقبّل 
هذا العمل ما ويجعلةُ خالصاً لوجهه الكريم» ویتفع بها عبادهُ الصادقينء 
وص الله عل سيّدنا مد وعلل آله وصحبه وسلّم. 


وكتبه 
الوافق ۲ نیسان ۲۰۰۱م- شارع حيفا/ بغداد 


النسخة المعتمدة فى التحقيق: 


١١ 


۷۲ القول اام ف سقوط امد بنکاح المغارم للكتري 


۱۳ 


للأستاذ الدكتورصلاح اه اجاج ب ۲3 


بساك اتزايهم 

ادا ك 
E‏ علیهم الص لا والسّلام؛ وفصّل لنا الُشتبهات 
والْخنیات ۳ حبیبه سید الکرام» أشهدٌ أنه لا إله الا هو وحده لا شری ات 
له في أحسن الانتظام وأشهدٌ أن سيّدنا ومولانا مدأ عبد ورسوله 
صاحبُ الع والمقام صل الله عليه وعلل آله وصحبه هداةٌ الأنام» وعل مَن 
تبعهم من الجتهدین» والحدئین والفقهاء والأصولیّن» وسائر العلماء 
الفخام. 

وبعد؛ فیقول الرّاجي عفو ره الي ا 
اللُكنويٌ - جاور الله عن ذنبه ام واطتفي - : قد اشتهر بین العوا م کالانعام 
أن اتف لا يُوجبونَ امد على 2 من رت بأمّه أو غيرها من محارمه؛ وصار 
ذلك مضحكة بينهم» ومنشاً لطعنهم علیهم 

وليس كذلك عند تفت ولا عند غيرهم E EES‏ 
علاء اهل الفا 


رآ ا ار 
نعم؛ ذکرت حتفي أن من نك بمحرمه فوطِتّها بعد اللکاح يسقط 

عنه اد عند الإمام أبي حنيفة الكوقء وا بذلك بل قال بذلك سفیا 

اوري" وقد خالفه فيه صاحباه أو بوش ف وعد وأففنا عجوت 

الحدٌ. 


وقد بلغ طَعَنْ العوام» الذين لا یّفهمون بسر الرام» علل أي حنيفة في 
هه لجال و غ ف الله ور ا ف 


هذا الط أهل التشْيّع ون جهل من أهل التستن. 


(۱) وهو شفیان بن سعيد بن مسروق الوّري الكوفيء آبو عبد الله. والشوري بفتح 
الجيم المثلثة» وبعدها واو ساكنة ورای هذه النسبة إلى بني ثور من عبد مناة من مضر 
قال ابن معين: سفيان أمير المؤمنين في احدیث. (۱۱۱-۹۵ه). ينظر: وفيات (۲: 
۰۳۹۱-۳۲ مراة الجنان (۱: ۳۷-۳۵). 
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(۲) وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن خبته بن معاوية» آبو 
عن رأسه» قال: ابن ساعة: كان أبو يوسف يصلي بعدما ولي القضاء في كل يوم متتي 
ركعة» من مؤلفاته: الأمالي » التّوادر» و الآثار » و الخراج »(117١-187ه).‏ ينظر: 
النجوم الزاهرة (۲: ۰۷۰۸-۱۰۷ العبر (۱: »)۲۸٤‏ الفوائد (ص ۳۷۲). 
(۳) وهو محمد بن ان بن فرقد این أبو عبد ال قال الطحاوي: كان حزبه في 
كل يوم وليلة ثلث القرآن. من مولفاته: البسوط ‏ و الجامع الصغیر » و الجامع الكبير 
۱۸۹-۱۳۲۰ ه). ینظر: بلوغ الأماني (ص٤)ء‏ مقدمة اهداية (۱8:۳). و النافع 
الکبیر (ص 5 ۰۳۸-۳ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو احاح ب الآ 

وليس العجبُ من الشّيعة» فاتهم یسیون الصّحابةَ وسلف الا فلا 
عجب من الطَّعنِ عل لاتم م ا حنفيّة» ما العجب من جهلة أهل الس 
يقولون ما لا یفهمون ویطعنون با يحسبونَ أنهم تحسنون. 

وقد حضرٌ عندي وأنا جالسٌ بالسجد وقت صلاة الظهر قبل هذا 
لشهر بشهور آربعة أو : خمسةٍ رجل شيعي ورجال من أهل السنَةِ لفصل 
لام الواقع بينهم» وهو أن الشّيعِيّ أحضر كتابا لبعض علماء مذهبه فيه ذكرٌ 
مسألة سقوط مد بالوطء بالحارم بعد العقد منسوباً إلى أي حنيفة وطعنٌ 
علیه مهذه السألة. 

وادّعی اي أنَّ هذا حلال في مذهبکم؛ لأنَّ سقوط الحدٌ آيةٌ لته 
وقالت أهل السنة: با حرمة» فلا حضروا عندي» وينوا ما فيه التّراع 

قلت: هذه المسألة موجودةٌ في کتبناه ونسبة سقوط الحدٌ بالتكاح 
صحيحة إلى إمامناء لكن ليس أن هذا الفعل ‏ أي التّكاح -بالَحُرّم أو الوطء 

و 
بعده مباح. 

فقال ال کف ۷ کون كلكو ]ذا رصت ال زهو غار غ 
عقوبة السّيئة» لمآ ر یوج الذّنب. 

فقلت: امد لیس غبارة عن مطلق العقوبت بل عن العقوبة الق درة 
الشّرعيّة ی : کح الزّناه وحد شرب الخمر» وحد القذف وغيره» فلو ارتكبّ 


ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
أحدٌ منکرآ وضریه الختبيت بالايدي والثعال لاسكن ذلك حدّاٌ. وکذا 
إذا قتل احاکم رجلا مفسداً سياسة لا یسمّی ذلك حدا 

فعاد قائلاً: لا سل أن الح عبارةٌ عن ذلك» بل هو في العرف يُطلقٌ 
علل مطل العقوبة. 

فقلت: لا يعتبرٌ العرف العاميّ» وإِنَّا يعتبرٌ فيه العرف الاصطلاحي 
الشّرعيّ» سل علماءً مذهبك عن معنئ اد الذکور في كتبهم» واعتبرٌ 
بقوهم. فام Î‏ ا 

فقال: بِيّنْ لنا نظبره. 

فقلت: نظيدة شرت الخمر فيه اد وشربٌ البول ليس فيه الحد: أ 
ل 5 أو حسفا ف كن هر آخند 
1 
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ثي عند الحنفيّة» وإن سقط الحدٌ في هذه السألة ۱ تاره 
الرَّجمُ وا لجلدء لكن يحب فيه علل الامام التعزیز حتی القتل سياسة: قَهُم وان 
أسقطوا لحد أخذاً بقاعدة: الحدودٌ تندرء بالشبهات. لکنهم آوجبوا ما هو 


ع 2 
آشد من ذلك: 


(ص۳۱۹۵۳۳۵). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هآ 
فأيّ طعنٍ عليهم. 
فبعد تطويل الكلام وتقرير المرام؛ بت ذلك الشَّيعِيُ ور ونال أهل 
الس لواء الفتح والظَّفر. 
ثم بلغني من بلاد متفرّقةٍ أن الوم بالغوا في الطْحن بهذه المسألة 
وشدُوا الرّحالَ للحكم بالتفسيق والإضلال» وطلب متي بعص الأحباب 
أن أكتب في هذا لباب رسا وافية بتحقيق الراد. كافية لاختيار السّداد 
آذکز فیها الاحادیت رار السألة» و انف مذاهب الا وفقه اء 
ENE‏ نوی فد أركانً الملّة الحنيفيّة» وأدفعٌ ما 
طَعَنَّ به الجاهلونَ الخامدونٌ علل ذي الناقب الشَّريفَةٍ الإمام أبي حنيفة الذي 
قال عبد الله بن المبارك” في حقّه على ما هو المشهورء وقول قول منصور: 
اون او سات« ةا ایوس از 
بأحكام واناروفقه كاآيات الزّبور ع إل صحيفة 
وان الشر سفن له نظس ولاق ا ولا كرفس 
وسح هکیت زا متا تا فيخم ويا عد ةا 
فمن كأ حنيفة فى علاه إمامٌللخليقة والخليفة 


(۱) وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحتظلي بالولاء التّميمي الروزي» أبو عبد 
الرحمن» قال الذهبي: كان رأساً في الذکاء رأساً في الشجاعة والجهاد. رأساً في الکرم 
من مؤلفاته: الجهاد. والرّقائق.(48١١-١8١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي 
(ص7١8-1١3).,‏ العبر (۱: »))۲۸٠-۲۸١‏ المستطرفة (۳۷). 


.دعس القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ا الشات ا ها خلاف لد ا ضعيفة 
وکیف حل أن بوذی في الق الارض اهار شريفة 
وقدقال ابن إدريس”مقالاً صحيح التقل فى جكم لطيفة 
TEE EE‏ | عل فقه الامام أبى حنيفة 
ل شا ا ا 

فأجبث إلى مُلتمسهم» وشرعت في انجاح مُقترجهم مسمیاً الرسالة ب: 

"القول الجازم في سقوط اد بنكاح المحارم» 

سالكاً فيه مسلک الانصاف باعداً عن طريق الاعتساف» جعلّه الله 
نافعاًء وحک] مُصلحاً عند تنازع عباده» وباعثاً لغفرة موَلفِهِ ولنجاته. 

ولنذكرٌ آوّلا نبّذاً من الأحاديثٍ الواردة في هذا الباب» ثم نعقبة بذكر 
الذاهب فيه» وإحقاق الصّواب مرتباً عن افادات مشتملة علل مهئَّات. 


(۱) آي: الامام الشافعي محمد بن إدريس. منه رحمه الله. 

(۲) أي: من رد عليه ردَاً بلع إلى حذ لعنه وتحقيره» فان ذلك موجب الابعاد والطرد 
لا جرد الطّن في الاستدلال مع التزام الإنصاف» وهو خير الأوصاف. منه رحمه الله. 
(۳) آجد في نفسی شيئاً من نسبة کل هذه الأبیات إلى ابن المبارك؛ لأنه توفي سنة 
(۱۸۱ وون الا (۲۰4ه)» وقد ذکر صاحب لفهرست (۱: ۲۸۶) هذه 
الابیات إلى حجج ضعيفة» ونسبها إلى ابن البارك. والله آعلم. 


لاساد الدكتورضلاح ار اا تسج ۲ 


الاول 
في إيراد الا خبار مع ما ها وما علیها 

خر أبو داود" في ”سنيه» عن طريقٍ أبي الجهم. عن البراء بن عازب 
قال: بیت) آنا آطوف عل إبل لي ضلّتء إذ آقبل رکب أو فوارسٌ معهم لواء 
فجعل الأعرابُ يطيفون بي لنزلتي من الب صل الله عليه وسلم إذ أتوا قب 
فاستخر جوا منها رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذکژوا آنه عرس بامرأة 
و 

و ب ما۳ ۳ ۶ 7 زا و ۳ 

وأخرج أيضاً من طريقٍ يزيدٍ بن البراء عن أبيه قال: لقیت عمي ومعة 
رای فقلتٌ له: أين تريد؟ فقال: (بَعَتني رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ إلى 


(۱) هو سلیمان بن الاشعث السجستان» نسبة ال مجتعاة كب ان الهملته 
والجيم بعدها سین مهملة ساكنة» بعدها تا مثناةٌ فوقية» ثم آلف شم نون» هو إقليمٌ 
معروفٌ متَصل ببلاد افند» ما بين اند وهرات لا ل سجستان قرية ببصرة» ولد سنةً 
(۲۰۲» ومات بالبصرة نی شوّال سنة(۲۷۵» کذاني تذکرة ناطق 
۳ للدّهبي و طبقاتٍ الشّافعية لاح الشّبكي. منه رحمه الله. 


(۲) انتهون من سنن أن داود (ع: ۱۵۷). 


ES و‎ 


رَجُل كح إِمراة أ أبيه» مرن أن اضرب عنم واخد ماله). 
2 وی ۰ e‏ و 0 و 
وآخرج اطحاکم" في ”المستدرك» وقال: صحيح الاسناد ولر مخرجاه عن 
3 شاك ی 006 ا E O‏ فا 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: (متى وفع 
عل دات حرم فَاقتلُوه)”. 
وأخرجَ على ما ذكرّةُ جلال این السيوطي“ في الدرٌ المتشور»: عبد 
الرزاف* ALESIS‏ 


.)۱5۷ :5( في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري» إمام أهل الحديث في وقته» ولد سنة 
(۳۲۱) ومات سنة (400)» وقد تول القضاء بنيسابور» فعرف بااکم. كذا في 
طبقات الشافعية لابن شهبة الدّمشقی(۱: ۱۹۸-۱۹۷ و تذكرة الحفاظ . منه رمه 
الله . 

(۳) في مستدرك الحاكم (4: ۳۹۷). 

(4) عبد الرحمن السيوطي المصريٌ؛ صاحب التصانيف النافعة. منه رحمه الله. 
وأضيف» هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السَّيُوطِيَ الطولوني 
الشَّافِعِيَ» أبو الفضل» جلال الدين» من مؤلفاته: والاتقان في علوم القَرّآن » والدر 
المنثور » وحاشية تفسير البيضاوي ۰ (۱۱-۸6۹٩ه).‏ ينظر: الضوء اللامع (560- 
۰ التّور السَافر (ص١ه-05).‏ 

)٥(‏ هو آبو بكر عبد الرزاق بن هسام الَسنعان» نسبة إلى صنعاء الیمن موف 
الصتّف » توفي سنة (۰)۲۱۱ ذكره في التذكرة . منه رحمه الله. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تست[ 

وابن أبي شیب واحاکم وصحَحَهء والبیهقی" في ”سنن“ عن البراء قال: 
5 هه م مه ۳ ۰ ر 4 و )4 
لقیت خالي ومعة الرّايقه فقلت له: من تريد؟ فقال: (بَعَتَيِي سول الله إل 


و 7 0 e‏ د ر 2 04 1 1 وم معو 4 4 
وجل ترو- امراة أبيه من بعده فامرّنی أن اضر ت عنفه » وَاخذ ماه 


(۱) هو آبو بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثان الكوفيء مولف 
السند» و الصتّف » مات سنة (۲۳۵) ذكره الذّهبِينٌّ وغيده لا سنة (۳۳۵) كما ذكره 
بعض آفاضل عصرنا في المقصد الأول من اتحاف النبلاء عند ذكر السند . منه رحمه 


۲ 
0 


الّه . 

آقول: مراد الامام اللكنوي بقوله: بعض آفاضل عصرنا؛ هو: صدیق حسن خان 
القنوجي (ت ۱۳۰۷ ه) الذي كان ینقص من شأن الائمة الکبار ویزعم أنه جدد المئة 
الثالثة عشرة امجرية. فکان مقصد الامام اللكنوي من تبيين مساحات القنوجي في 
کتبه أن ينبهه لها لینقحها قبل أن يقع في الائمة الکبا وقد آفرد رحمه الله رسالتین ذکر 
فيهم| مساحاته في كتبه» وشأن من يسير طریقه» وهما: إبراز الغي الواقع في شفاء العي » 
و تذكرة الراشد في رد تبصرة الناقد . 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين البَيهقي» نسبة إلى بيّهّق: بفتح الباء الموحدة واشاء 
بينهم| ياء مثناة تحتية ساكنةء توق سنة (4۵۸)» كما في تذكرة الحفّاظ » وغيره. منه رحمه 
اللّه. 

(۲) في صحيح ابن حبان (۹: 4۲۳). و جامع الترمذي (۳: 18۳)» و سنن 
الدارقطني (۳: .)١95‏ و الجتبی 5: ۱۰۹ و سنن ابن ماجه (۲: 879)» و مصنف 
ابن أبي شيبة (۳: 4۹۸ و شرح معاني الاثار (۳: ۱8۸ و مسند البزار (۹: ۲۵۵). 
(4) انتهی من الدر النثور للسيوطي(7: 4۷۰). 


۶_ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
وأخرج ابن ماجه" عن إسماعيلٌ بن موسئ نا هشيم؛ وعن سهل بن 
أبي سهلء نا حفص بن غيّاث» كلاهما عن آشعث. عن عدي بن ثابت» عن 
البراءِ قال: مر بي خالي » سياه هشیم في حدیثه: احارث بن عمرو وقد عقد 
له الي صل الله عليه سل لواة» فقلت له: أين تريد" فقال: (بعثني ا 


یس له م2 e‏ ع 


هقرج روج 21 سرا أبيه هقرت أن آضرب غُنقه)”. 


au & ۶‏ 1 4 7 
وآخرج ابهذ بسنیو عن معاويةٌبنقرة عن آبهقال: كدي سول 


اله إل جل تج ار أيه آن آضرب عنم وَأصَفي مَاله). 
وأخرجٌ ابن ماجة عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صل الله عليه 
2 ا ب ماك مه ا ا 
وسلم : (مَنْ وَقَعَ على ذات عَحَرَّم فاقتلوه. وَمَنْ وقع عل م ية فافتلو 
وَاقتَلُوا البهیمَة)*. 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه: لقب آبیه» وقيل: اسم أمّه» كانت 
وفاتّه سنة (۲۷۳)» وولاته سنة (۲۰۹) كذا في التذكرة . منه رحمه الله. 

(۲) ق الاصل: نزید. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲: ۸1۹). 

(4) أي ابن ماجه في سننه (۲: ۸۱۹). 

(9) في الستدرك (5: ۳۰۷) قال الحاكم: هذا حديث صحیح الاسناد ور بخرجاه و 
جامع الترمذي (5: 1۲ و سنن ابن ماجه (۲: ۸۵۲ و مصنف عبد الرزاق (۷: 
»)٤‏ و معتصر الختصر (۲: ۱6۱ و مسند أحمد (۱: ۳۰۰ و العجم الأوسط 
(: ۱۳۸ وغيرهم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 
وأخرج ليذ عنه مرفوعاً: إذا قال الرَّجِلٌ للرّجل: (يَا ودي 
فَاضْرِبُوهٌ عشرین, وَإِذَا قال: يا نت فَاضْرِبُوهُ عشْرينء وَمَنْ وفع دَآتٍ 
رم قاقنلوه» ثم قال: هذا حديتٌ لا نعرفهٌ الا من هذا الوجه وإساعيل 
ی اه مق ااه 
وقد روي عن الب صل ال عليه وسلم من غير وجو رواه البراءً بن 
عازب» وقرّةُ بن إياس الزن: (إِنَ رجلا رح مره یه رال صل الله 


والعمل عليه عند أصحابناء قالوا: من آتی ذات رم وهو يعلمء 
فعلیه القتل. 


قال اٍسحاق": من وقع علل ذاتٍ حرم فتل. انتهی کلامه". 


(۱) آبو عيسئء محمد بن عیسی النمذِي»التوق سنة(٩‏ ۲۷),ذکره في جامع الأصول. 
منه رحمه الّه. 

(۲) وهو إسحاق بن إبراهيم بن لد احنظي الروزي آبو یعقوب العروف بابن 
راهويه» قال أحمد: لا آعلم بالعراق له نظيراًء وما عبر الجسر-مشل اسحاق» من 
مولفاته: السند؛ و التفسم» (۲۳۸-۱۱هت). ینظر: وفیات (۱: ۲۰۱-۱۹۹ 
الع 

(۲) أي الترمذي في جامعه (57:5). 


۲ اقول لازم و سقوط احدبنکاح الحارم للكري 
وأخرج الطحاوي" في ”شرح معاني الآثار“ عن فهد قال: نا آبو میم 
نا اخسن بن صالخ السَّدي» عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقیت خالي 
ی 3 0 ته ار م مر مز تر 
ومعه الرّاية» فقلت: أين تذهب؟ فقال: (آرسلني رَسُول الله ال رجل تَرَوْجَّ 
مرا یه من تعزو أن آضرب عنمّه أو آقتله)۳. 


وأخرج آیضا عن فهد» نا یوسف وأبو سعيدٍ الأشجٌ قالا: نا حفص بن 
غيّاث» عن أشعثء عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة 
تاه ال سل مه الوا فک معلة لا تقال ا اسه 


1 بر د 5 ê‏ و 5 ا 
وأخرجَ عن محمد بن عللّ بن داود» ثنا“ سعيد بن يعقوب الطالقاني 

0-7 2 و 
قال: نا هشیم. نا الأشعث» عن عديء عن البراء قال: مر بي الحارث بن 
7 و 1 ع دا یز 
عمرو ومعة لواءٌ وقد عقده رسول الله فقلت: إلى آي شیء بعثك؟ قال: (إِلّ 


ر و ۳ ور #۶ ۶ 1 1 2 وف 
رجل تزوج امراة أبيه ان اضرت عنقه )۲ 


(۱) ذکره الذّهبِيُ في تذكرة الحفاظ من محدث الحنفية» وبسط في مناقبه» وقال: توق 
ETD‏ کب بان ال ماو نرقو قوت ترجه رنوت 
نسبته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص1۳-۵۹) و التعليقات السنية 
(ص4 6). منه رحمه الله. 

(۲) في شرح معاني الآثار (۳: .)۱٤۸‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار (۳: .)۱٤۸‏ 

(5) وقع في الأصل: ناه والمثبت من شرح معاني الاثار . 

(9) في شرح معاني الاثار (۱6۸:۳). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 

وأخرج عن فهدء نا أحمدٌ بن يونس ثنا" آبو بكر» عن مطرف» عن أبي 
الجهم» عن البراء قال: لت لي ابل فخرجت في طلبهاء فإذا ا لخي قد 
أقبلت» فلا رآئ أهل الماء الخيل انض موا ی وجاؤوا إلى خباء من تلك 
ا رها رس ار 
بِامرَأة أبيه قبع له رَ سول الله ۰۳ 

تنبیهان: 

الاول: المشهور أن انهم ارده قال البرا : هانئ» فیختلح حيتئلٍ أن 
في رواية الطّحاويٌ وقع أنَّ صاحب اللَّواءٍ احارث فيتومّمُ أنَّ الواقعةً 
متعددة لكر الامر لیس کنلك فا تم ذكرٌوا في اسم أبي بردةً اختلافاً 
ودکووا ترز بعش اه ارت وو خشرون کا فان ار و 
"الاستیعاب في آخبار الأصحاب:: آبو بريدة بن نيار» اسمّهُ هانئ بن نیاره 
هذا قول أهل الحديث 


وقيل: اسمّهُ هانئ بن عمروء هذا قول ابن إسحاق. 


۰ 


(۱) وقع في الاصل: ناه والمثبت من شرح معاني الاثار . 

(۲) في شرح معاني الاثار (۱۹:۳). 

(۳) هو آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد الب النمري القرطبي المالكي» كما في 
آنساب السَمَعَا نی » أو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» كا في التذكرة : إمام 
أهل الحديث في وقت شارح الموطأ وغيره» ا لمحو سنة (477) في الربیع الآخرء 
وولادته سنة (7377) . منه رحمه الله. 


8س القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
وقیل: بل اسه الحارث بن عمری ذكرة هام عن الا شعت عن عدي 
مر با 2 1 
عن البراء قال: مر بي خالي» وهو امحارث بن عمروء وهو أبو بردة ابن نیار. 
وقيل: مالك بن هبيرة » قالّه: إبراهيمٌ بن عبد الله المُرّاعيء كان عقبی 


۳ 
3 


بدريا. 
وڈ ٤‏ ال الثانية في قول موسین"» وابن إسحاق » والواقدی". 
"قال أبو“ معة ودرا وا غاا وا و کا 


قال الوَاقِدِيٌ : توف في أوّل خلافة معاوية بعد شهوده مع عل حروبه 


۱۳ انتهی ملخّصاه. 
الثاني: وقع في أكثر الرّواياتِ عن البراء : إنَّ صاحب اللَّواءِ كان خالّه. 
وفي بعضها: إنه عن 


. سقطت من الأصلء ومثبتة من الاستيعاب‎ )١( 

(۲) وهو موسئ بن عقبة بن أبي عیاش الأسدي» قال ابن حجر: ثقة فقيه إمام في 
المغازي. (ت۱۱ه). ينظر: العبر (۱: ۱۹۲ التقريب (ص٤۸٤).‏ 

(۳) وهو محمد بن عمر بن واقد السهميّ الأسلميّ الدن الوَاقِدِيٌ» آبو عبد الله» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» من مؤلفاته: فتوح 
مصر وديار بكر » و فتوح العراق » و فتوح الشام » (۲۰۷-۱۳۰ه). ينظر: العبر (۱: 
۳ التقریب (ص۳۳). مرآة الجنان (۳۷-۳:۲). 

(4) وقع في الاصل: وأبيء والشت من الاستیعاب . 

(۵) من الاستیعاب لابن عبد البر(ع: ۱7۰۹). 


واه واكم ااا بب ةن ' 


فلا يتومّمُ منه تعدده » بل الظاهر أ ا ل 
أو ان تنوم قزر اعد نضا لي ضيه 


لاساد الدكورضلاح ار اا ی تج | ۲ 


الإفادةٌ الثانية 
في ذكر اختلاف الأئمّة 
في الناكح بالمحرم وواطته 
اعلم أنه افق ت العلماء م على أنه إذا عقدّ على رم من النسب والرّضاع 
الم ا و ا م 
بالتّحريم» فقالت الأئمّة الثّلاثة": یت عليه امحت» وقال أبو حنيفة: يعرّر“ 


وكذا اختلفوا في وَطء البهیمة فقال مالك" وآبو حنیفة: يعد روعت 
مالك أنه حد. 


(۱) أي مالك كم في ختصر خلیل (ص ۰۲۷۰ و رسالة القيرواني (ص ۲۵۷)؛ 
والشافعي كا في التنبیه (ص۱۸) النهاج (5: ۱67 وأحمد كا في الحرر في الفقه 
(۲: ۱۵۲). 

(۲) انتهین من رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص۲۸۸). وینظر: الیزان الكبرى 
للشعراني (۲: ۱۵۷ و مراتب الاجماع لابن حزم(ص ۱۳۲). 

(۳) ینظر: ختصر خلیل (ص ۰)۲۷۰ و رسالة القبرواني (ص ۲۹۷). 

(؟) ينظر: مختصر خليل رن ۷۲۲ (): 


۲ رار و سقوط امد بنکاحالحارمللكنوي 
2 7 3ء 
وللشافعِيٌ” ثلاثة أقوال: 
جاه مجت علیه انه ومختلف بالبکارة والشيوبة. 
والثاني: اتف كرا كان او 
والثالث: یعرّر وهو الرَاجح الفتن به. 
وعن عد روایتان التی اختارها جماعة من صحابه ا ره 


۰ 
4 


5 5 5 3 2 ام و9 
وكذا اختلفوا فى شأن اللوطئ» فقالت الآئمّة الثلاثة*: يجب عليه 
ده وقال أبو حنيفة: يعزَّرُ في ول مرّة» فان تكرّرَ منهُ قتل. كذا في ”رحمة 
الآمَّةَ فى اختلاف الأئمّة00. 


.)۱6۵ :5( ينظر: التنبیه (ص58١)» و النهاج‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصلء ومثبتة من رحمة الأئمة . 

(۳) ينظر: دليل الطالب (۳۰۲:۱). و المحرر في الفقه (۲: ۱۵۲). 

(4) أي مالك» كما في ختصر خليل (ص ۰)۲۷۰ و رسالة القيراني (ص۲۵۵)؛ 
والشافعي كا في التنبيه (ص۱۸) المنهاج .)١5 5 :٤(‏ وأحمد كا في الحرر في الفقه 
(5:؟6١).‏ 

(5) لبعض تلامذة السبكي. منه رمه الله تعالل. 

(5) رحمة الامة (ص75817)» وهو لحمد بن عبد الرحمن الدمشقيّ العثانيّ الشافعيٌ 
لأبي عبد الله صدر الدین» قاضى القضاة بالمملكة الصفدية» ومن مؤلفاته: طبقات 
الشافعية »قرغ من تألیفها سنة (۷۸۰ه)» وذکر بروکلیان له (۸۷۰)» وهذا التاريخ 
آقرب لا ذكر اللكنوي من أنه من تلامذة السبکي. ینظر: الکشف (۸۳:۱). هدية 
العارفین (5: ۱۷۰). 


ييه 28 ۱ 
ومن قال بوجوب لحد الحسن البصري كا دكره 7 "في 
ااا 
الزّاني”. 
قال المَسَطَلاَنُ” في «شرحه» عند ابن أي سبي عن حفص بن غياث 


قال: سالت ۶ ترا ماکان فقو ین ری فا عترم وه بعلم؟ 
قال: عليه احدّ. انتهین. 


7 و له 
ومن قال بسقوطه سفيان الثوري. 
۳ تا ماه ۳1۳ رد .4 1 ۰ ره 358 ۶ 
ترَوّجَ ذات حرم منه» فدخل مهاه قال: لا حد علیه. انتهی". 


(۱) آبو عبد اش حمد بن |سیاعیل, التوق سنة (۲۵) رة شوال. منه رحمه الل 

(۲) في صحيح البخاري (1: ۹۸ ۲). 

(۳) هو أحمد بن محمد الصري الشافعي» المتوقٌ في الحرم سنة (۹۲۳). منه رحمه الله. 
وأضیف. هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر قطان الأصل الصري الشّافعيٌ» أبو یکی 
شهاب الدين» صنف التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته من 
مصنفاته: الواهب اللدنية بالمنح المحمديّة » و العقود السَّنيِّ في شرح القلمة الجزريّةٍ » 
و الکتز في وقفب حمزة وهشام على اهمز» ۰ ۲۳٩ه).‏ ينظر: الضوء اللامع (۲: 
داك 34 ار الشافر 9 ۰)۱۰۷-۰ شرح الواهب اللدنية (۱: 4-۳). 
)٤(‏ في مصنفه (0: 59 0). 

(5) من رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني(١8:1).‏ 

(5) من شرح معاني الآثار (۳: 59 .)١‏ 


”ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم للكنوي 

وقال العيِنٌ”في "رمز الحقائق شرح کنز الدّقائق»: ولا يحدٌ بمَحرّم: أي 
بوطئ رم تکحها؛ وهذا هو الشّبهةٌ في العقد سواءٌ كان عالماً بالحرمة أو لر 
يكن عند ی حنيفة» ولکن إن كان عالاً يوجمٌ بالضرب تعزیرا له وعندهما: 
إن كان عالاً جذ في كل امرأةٍ رة عليه علن ابید أو ذاتِ زوج؛ لان 
حرمتهن بدلیل قطعي وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهود”. 


۰ ۳7 54 ۰ 3 عط م 
وق «الفتاوئل الشراجية»5: |ذا زنول بمحارمه ماه عندهماه وبه احل 


(۱) هو القاضی بدر الذي محمود بن مد العینی احنفی» نسبةٌ ال عن تاب المحوف 
سنة (۸۵۵). منه رحمه اللّه. 
وأضیف هو: محمود بن آحد بن موسی بن آمد العنتای الولد العینیْ اطحلبی الاأصل 
القاهريّ الحنفىّ» آبو حمد. بدر الدين» قال السيوطي: كان إماماً عالماًء علامة عارفاً 
بالعربية والتصریف» حافظاً للغة» سريع الكتابة» عم مدرسة بقرب الجامع الأزهر 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري (800-1/77ه). ينظر: الضوء اللامع (۱۰: 
۰)۱۳۹-۱ الفوائد (ص ۰ ۳). 
(۲) من رمز الحقائق (۱: ۲۸۱). 
ره ون 4 ا ,و 5 

(۳) هو لسراج الدین» علي بن عشان بن محمد الاوئی الفرغ ان مؤلف القصيدة 

3 سم 5 
العروفة ب بدء الأمالي » وذكر في آخر السراجية أنه فرغ منها بأوش سنة(0794). كذا 
في كشف الظنون (7: ۱۲۲) »[ینظر: الجواهر (۲: "0/85-0/1)]. منه رحمه الله. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تست ۲ 
الفقية أبو الليث”» وعليه الفتوی قالَّهُ حسام الذين”. انتهن”. 


ا هت اع 0 
وفي ”الدر المختار“ : ولا حل آیضاً بشبهة العقد عنده » كوطء 


و ان علع ۱ مرْمَةَ حدّ. وعليه الفتوى «خلاصة“» لكن 
الرجُح في جميع الشّروح قول الإمام» فكان الفتوی عليه آول. قاله قاسم في 


(۱) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَِيَ تفي» أبو اللَيْث الفقیه» إمام 
ادى من مولفاته: ختارات النوازل » و خزانة الفقه » و بستان العارفین » 
(ت٩۳۷ه).‏ ينظر: الفوائد (ص ۳۹۲). تاج التراجم (ص ۳۱۰). 

9 غبه ال و باز مر وف اسر الان دیهان 
الأئمة» حسام الدين» من مولفاته: شرح أدب امصاف ‏ و الواقعات » و عمدة الفتي 
والستفتي » (۵۳-۸۳ه). ینظر: الجواهر (۲: 1۵۰-76۹ النجوم الزاهرة (۵: 
۸ ۲ إيضاح الکنون (5: 4 ۱۲). 

(۳) من الفتاوی السراجية (۱: ۳۹۰). 

(4) لعلاء الدين» محمد بن علي الدُمشقيّ کف نسبة إلى حصن كيفاء المنوقٌ 
سنة(۱۰۸۸). منه رحمه الله. 

وأضيف» هو: محمد بن علي بن محمد بن علي الصّني الأصل الحصكفي الحتفي» علاء 
الدین قال المحبي: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» 
من مولفاته: خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار » و الدر النتفی شرح ملتقی الأبحر» 
و ٍفاضة الأنوار شرح المنار » (ت۱۰۸۸ه). ينظر: خلاصة الأثر (5: ۵-1۳ 
طرب الأماثل (ص054). 

(0) خلاصة الفتاوي لطاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد بن الحسين البّخَاريٌ» افتخار 
لّین؛ قال: الكفوي: کان عدیم رن ماه قري اقب الدهر شيخ الحنفية بها وراء 


۹ القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم للكنوي 
«تصحیحه» لكن في الما عن الضمرات: عل قوم الفتوئ. 
ا 
۰ عو 2 9 53 2 ۰ 0 
وني «جامع الرموز» للقَهْسَمَايَ*: منها شبهةٌ عقدٍ كا ذا تررّج بلا 


النهر» من أعلام المجتهدين في المسائل» ومن مؤلفاته: النصاب » و خزانة الواقعات » 
(--45547ه). ينظر: الجواهر (۰)۲۷۰:۲ التاج (ص ۰۱۷۲ الفوائد 
(ص”5:١).‏ 

(۱) جامع الْضمَرات والمشكلات شرح مختصر الْقُدُوريٌ ليوسف بن عمر بن يوسف 
الصو الكادوري البَرّار اطنفي العروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمر» قال 
الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة» وهو أستاذ فضل الله 
صاحب الفتاوی الصوفية » من مؤلفاته: (ت ۸۳۲ه). ينظر: الکشف (۲: ۰)۱۰۳۲ 
الفوائد (ص ۳۸۰). 

(۲) من الدر الختار (۳: ۱۵-۱۵۳). 

(۳) هو شمس الدين» محمد الحُراسانٌ» مفتي بخاراء التوقْ في حدود سنة (۹۵۰) أو 
في حدود سنة (457)» وکتابه من الکتب الغير العتبرة عند الفقهاء. منه رحمه الله. 
وأضيف: قال علي القاري: قال عصام الدین في حى الفَهُسْتَانيَ: له ریکن من تلامذة 
شيخ الاسلام الرّويٌء لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم» وانما كان دلال الکتب في 
زمانه» ولا كان يعرف الفقه ولا غيره بين أقرانه» ويؤيّده أنه يجمعٌ في شرحه هذا بين 
الخث والسّمِين » والصحيح والضعيف من غير تصحیح ‏ ولا تدقيق » فهو كحاطب 
الليل » جامع بين الرطب واليابس في الليل. ينظر: دفع الغواية (ص ۰6۳۷ تذكرة 
الراشد (ص”5 5)» غيث الغام (ص ۳۰). 


للأمنقاة الدكتورضلاح آبو الجا 7114/7777 
شهود ار ا بغر او مولاهاه وام عا فو و وا ق دة 
۲ 2 سم ۶ هم ر 3 ر f‏ 2 
أو جمع بين آختین. أو تزوّجَ بمحارمه أو تروح العبد أَمَةَ بغير إذن مولاها 
فوطِتّهاء فإنّهُ لا حدّ في هذه الشبهة عنده» وان عم بالحرمة بصورة العقد. 
لكنّهُ يعزّر وأا عندهما فكذلك. الا إذا عَلم بالحرمة» والصَّحَيحٌ هو الاوّل 
كا ف ارات 

وف موضع منه: إذا تزوّج بِمَحرّمه حد عندهماء وعليه الفتوى 

وذکر ی «الذخيرة o‏ ل مق انیم طن اذ نكاح ل با 


عنذده» سشاه» 1 سد» 
وسقوط ا الاشتبا وبعضهم: افك فرط ری زد 
العقد. انتهین". 


غك كه كه 
نز ۶۳ 5۸۳ 


)١(‏ في جامع الرموز: و. 

(۲) لبرهان الدين» مؤلّف الحیط ممود عل الشهور أو محمد بن التاج هد 
البخاري» من أجلة الفقهاء بسطت في ترجمته وآعزیه في الفوائد البهية (ص۲۹۱- 
» و تعليقاتها [ أي التعلیقات السنية » ( ت١١٠‏ ه)]. منه رحمه الله . 

(۳) من جامع الرموز في شرح النقاية (۲: ۲۹۱). 


لاساد ا ااا جح تست ۱ ۲ 


الإفادة الثالثة 


في تفصيل مذ هب الحنفيّة وتوجيهه 
اعلمٌ أنَّ تا الحنفيهٌ ذكروا أنَّ الحدود تندرءٌ بالشبّهات وذكروا في 
سقوط الزَّنا شبهات وتفصيل ذلك علل ما في ”الجامع الصَّغير» وشروجه. 
و مدای وشروحه"» والکز بیس و و وو موم ةا م م 6ه 


(۱) افداية شرح بداية البتدي (۲: ۰۱۰۰ وهي لعلي بن آي بكر بن عبد الجليل 
الَعَانَ الرغیتانن» أبي احسن, برهان الدین» قال الکفوي: كان إماماً فقيهاً حافظاً 
مفسّراً جامعاً للعلوم ضابطاً للفنون متقناً حققاء نظارآمدققاء زاه دا ورعاء بارعا 
فاضاك ماهراً أصوليًاًء أديباً شاعرا؛ لر تر العیون مثله في العلم والأدب؛ من مولفاته: 
التجنیس والزید » و ختارات النوازل » و كفاية النتهین » (ت۵۹۳ه). ینظر: الجواهر 
(۲: 1۲۷). التاج (ص۲۰). مقدّمة اشداية (۳: ۲). 

(۲) ینظر: العناية علل الهداية (۵: ۳۲). و الکفاية ع إن الهداية (۵: ۰۳۲ و البناية في 
شرح اطداية (4: ۳۹۲ و حاشية سعدي جلبي عل الهداية (5: ۰0۳۲ و حاشية 
اللكنوي علل الهداية ٩۷ :٤(‏ و حاشية يعقوب باشا علل شرح الوقاية (ص ۰6۷ 
وغبرها. 

(۳) كنز الدقاتق (ص ۰۷۷ وهو لعبد الله بن أحمد بن حمود النسفی أبو البرکات» 
حافظ الدین» قال الامام اللكنوي: وکل تصانیفه ناف تر عند الفقهاء مطروحٌ 


* سح القول لازم تنظ له بان ارم النضري 
و«لوقایة» وشروجه)”. وغيرها من الکتب العترة من التون والشروح 
والفتاوین العتمدة أن جد الزنا یسقط بشهات: 


ذکر بعضهم: كمول ف «الكثز» و”الوقاية» وغيرهما: 
إن السقط اثنتان: 


بر a‏ 
شبهة في المحل» وشبهة في الفعل. 


لأنظار العلماء. من مؤلفاته: الكافي شرح الوافي » و تفسير المدارك » و كشف الأسرار 
شرح النار » (ت۷۰۱ه). ينظر: الجواهر (۲: 7595)» تاج (صء ۱۷). الفوائد 
(صی ۱۰۲). 

(۱) وقاية الرواية في مسائل افداية (ق۷۲/ ب) وهي: لحمود بن أحمد بن عبید الله 
لبون لحار برهان الشّريعة» تاج الشريعة قال الکفوي: عالفاضل» نحريرٌ 
کامل بحر زاخر» حبر فاخر» صاحب التصانیف الجليلة» من مولفاته: الواقعات » و 
شرح احداية » و الفتاویل (ت نحو۷۰۰ه). ینظر: الفوائد (ص۰)۳۳۹-۳۳۸ دفع 
الغواية (۱: 1-۲). 

(۲) مثل: رمز الحقائق شرح كنز الدقاتق (۱: ۰۲۸۰ و البحر الراتق شرح كنز الدقاتق 
(0: ۰۱۳ و تبيين امحقاتق شرح كنز الدقائق (۳: ۱۷ و شرح ملا مسکین علل 
الکنز (ص ۱5۵ و فتح الله العین عل شرح الکنز (۲: ۳۵۷ و كنز البیان ختصر- 
توفیق الرمن على الکنز (ص ۰۷۰ و شرح الوقاية لصدر الشريعة (ی۱۱۱/) و 
شرح الوقاية لابن ملك(ق۱۳۹/ ب). و حاشية عصام الدین علل شرح الوقاية 
(ق۱۵۰/ ب)» و ذخبرة العقبی علل شرح الوقاية (ص ۰)۱۳ و عمدة الرعاية في حل 
شرح الوقاية (۲: ۲۸۳). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
4 - و و ۳ 
وبعضهُم: إن المسقط ثلاث شبات وزادوا شبهة بالعقد. 


د د ۳ 
نزي ۶۳ 5۳ 


(۱) کابن ایام في فتح القدیر (0: ۳۲). 


٤١ 


الجر لايم وكرت اسيك جوم لكوي 

yy‏ وهي الشبهة في المحلّ: 

أي حل الوطء وهو الموطوءةء وتسمّی شبهةٌ حكميّة» وشبهة في الملل 
أيضاً: فهي أن یقوع هناكَ دلیل نافي للحرمة في ا محل في نفس الأمر من غبر 
توفي على ظنّ الجاني واعتقاده» فيورث ذلك اشتباهاً ولو خفيفاً وضعيفا في 
حرمة المحل؛ والصوز التي توج فیها هذه الب كدير غي حدودة عند 
التحقيق» وان ذكر لد ايده في "شرج الجامع انرب توج د في 
ثانية مواضع» وصاحبٌ «الحداية" ذکر أنَّا في سنّةِ مواضع: 

مدا 

وطءٌ آمة ولده وولد وله وإن سفلء والدلیل الوجب لشبهة الحل 

قول الب صل الله عليه وسلّم: (آنت ومالک لأبيك)”. 


(۱) هو عم صاحب الذخيرة» وأستاذ صاحب افداية عمر بن عبد العزیز بن عمر بن 
مازه البخاری التول سنة (>۵۳). منه رحمه اله سبقت ترجمته. 

(۲) على بن أبي بكر لرغْیتَان المتوقٌ سنة .)۵٩۳(‏ منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

(۳) من حديث جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب. وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» 
وابن عمر في صحیح ابن حبان(۲: ۰۱6۲ والنتقیل(۱: ۲4۹)» وسنن أب داود(۳: 
۹ ) وسنن ابن ماجه(۲: ۷۲٩‏ قال ابن القطان عن حدیث ابن ماجه: ٍسناده 
صحیح. وقال النذري: رجاله ثقات. وسنن البيهقي الكبير(۷: ۰ ومسند 
الشافعي(۱: ۲۰۲ والأحاديث الختارة(۸: ۰6۷۹ وغیرها. وینظر: نصب الرایة(۳: 
۷ و خلاصة البدر النبر(۲: ۲۰۳). 


للأستاذ الدكتورصلاح براجت ی بت جح تم 8۱ 
قال احافظ اب حجر العسلانن" في تفریج أحاديث اطدایة»: أخرجة 
ابن ماجه من حد بث جابر أن رسول لله صل عليه سم تک 
فقال ol‏ فوا آي تون أن يجتاح”مالي» قال "رات وتان 
لأبيك)» ی ثقات". 
وني الباب عن عائشة رضي الله عنها: أخرجَة ابن حبان" من رواية 
عبد الله بن کیسان» عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنها". 


(۱) شيخ الاسلام أحمد بن علي الصري» المدوقٌ سنة (607) في ذي الحجّة سنة لا 
(۸۵۸ كما في أبجد العلوم(۳: 46). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الإمام اللكنوي عنه: وكل تصانيفه تشهد باه إمام الحفاظ محقّق 
الحدئین. ربدة الناقدین» ار خلف بعد مثله من مولفاته: فتح الباري بات 
البخاري» وهدي الساري مقدمة فتح الباري» الاصابة في تمييز الصحابة. ينظر: الضوء 
اللامع(۲: 8۰-7 التعلیقات(ص ۳). ۰ وقد خصّه تلميذه المَخاوي بکتاب 
خاص بترجمته» وستّاه: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر. 

(۲) من الاجتياح بال جيم أوله والحاء الهملة آخره بمعنى الاستتصال. منه رحمه الله. 
(۳) في سنن ابن ماجه(۲: »)۷٦۹‏ الکامل(۵: ۰۷۲ ۷: ۱1)» والعجم الصغیر(۲: 
۱-۲ 

(6) هو آبو حاتم محمد بن حبّان - بکسر الحاء الهملة» وتشدید الباء -بن أحمد البْسْتِيّ» 
التوق في شوال سنة (۳۹6). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال ابن السمعاني عنه: كان إمام عصره تول قضاء سمرقند مدَّة من 
مولفاته: الصحیح السمّی الأنواع والتقاسيم» والثقات. ومعرفة الجروحین. ينظر: 
العبر(۲: ۳۰۰). طبقات الاسنوي(۱: ۲۰۱). 

(0) في صحیح ابن حبان(۲: ۱4۲ والکامل(۲: ۳۳۰). 


6 سح جح ززم و بش لد هام دارم دزي 
وعن سمرة #ه: ره البزار» والطیران والعقَیل "نی ترجمة عبد 
الله اغ 


وعن عمر #ه: أخرجَة البرار» وابن عدي“ في ”الكامل» في ترجمة سعيدٍ 


(VD ثم‎ 


ابن ب 


(۱) هو أبو یکی أحمد بن عمرو البضَریَ» المتوقّ سنة (۲۹۲). منه رحمه الله. 

وأضيف: والبَزَّارُ نسبةً لمن يخرج الدهن من البزور ویبیعه» قال الدَارَقُطَنِي عنه: ثقة 
مخطی ویتکل E‏ ینظر: العبر (۲: 4۲ الکشف(۲: ۱5۸۲). 

(۲) هو آبو القاسم» سلیمان بن أحمد الطَران؛ نسبةً إلى طبرية» المتوقٌ سنة (۳۹۰ ). منه 
رحه الله. 

وأضيف: قال الذهبي عنه: مسند العص واسع احفظ بصيراً بالعلل والرجال 
والأبواب ینظر: العبر (۳: ۰۳۱۲-۳۱۵ مرآة الحنان(۳: ۳۷۲). 

(۳) هو آبو جعفر» محمد بن عمرو لت بالمّمء نسبة إلى حد أجداده. موف 
کتاب الضعفاء المتوف سنة (۲ ۳۲). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الكتاني عنه: العالر الثقة في احدیث. ینظر: النجوم الزاهرة(۳: ۲4۸). 
الرسالة الستطرفة(ص ۱۰۸). 

(5) في العجم الکبیر(۷: ۲۳۰ وضعفاء العقیلی( :۲‏ ۲۳). 

(۵) هو آبو أحمد» عبد الله بن عدي بن عبد الله ال حرجا التوفل سنة (۳۵). منه رحمه 
الله . 

وأضیف: یعرف بابن القطَّانء قال السَهُمي عنه: كان حافظاً متقناه لریکن في زمانه 
مثله. ینظر: العبر(۲: ۳۳۷). ومرآة احنان(۲: ۳۸۱). 

(5) في الکامل(۳: ۳۷۰). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ليج ف 
او انه ۹ اسر اس وان قلعت ع مت 
و« كب 3 وابن عدی ف «الکامل» آیضا". 
وعن ابن عمرٌ و#:: عند أبي یل" والبزار*. انتهن”. 


وذكره السّيوطِنٌ في ”الجامع الصَغیر" مسنداً إلى ”سنن ابن ماجه» من 


حديث جا طش وال آمعجم الطبرانن الكبير؟ مكترخ حدیث تم > وابن 


2 


قال علي العَزيزيٌ” في شرحه ”السراج النبر" نقلا عن شیخه مد 


(۱) سقطت من الأصلء ومثبتة من الدراية. 

(۲) وقع في الاصل: وأخرجه. والمثبت من الدراية. 

(۳) في العجم الصغیر(۱: ۲۳)؛ والأآوسط(۱: ۲۲). والکبمر(۱۰: ۰۸۱ 
والکامل(1: ۰۱). 

هر اش نس انم NNN‏ 
رنه از ۱ 

وآضیف: قال لدب : کان نقة صاحا مقف یف ظ حدیشه. ینظر: العبر(؟: ۰)۱۳ 
الكشف(7: 0۱3۷۹ 

(۵) في مسنده(۱: 8۲۰). 

() من الدراية في تخریج افدایة(۲: ۱۰۲). 

(۷) الجامع الصغير للسيوطي(۲: ۷۰). 

)۸( وقع في الاصل: ابن ماجه» والثبت من العجم الصغير. 

(4) هو علي بن أحمد العزيزي -نسبة الى موضع عزيزية قرب مصر - ال افعی» المدوقٌ 


کک القول المازمني سقوط امد بنکاح الحارم للكنوي 
س ۷" 7 

احجَازی": اه حديث صحيح. انتهین". 
فهذا الحديث آورت اشتباهاً في حرمة أمة الابن» وکذا في ابن الابن 

وابنه وان سفل؛ لکون ال جد في حکم الأب» فان الغرضّ منه ليس کون كل 

ما یملکة الاب ملكا لأبيه حقيقة لا سیم الفروج؛ لک ون الأصل فیها 

لتَحريمْ والاحتیاط بل الغرض منه التَرَغيِبُ إلى خدمة الأبناءِ لاکبای 

وجواژ مرف عند الضرورة للآباء في آموال الأبناء. 


ومنها: 
وطء العتدة بالطلاق بالفاظ الکنایات؛ كأنت خلیة» آنت ب رید 


وأضیف: قال الحبی عنه: كان إماماً فقيهاًء محدّثاً حافظاء ذكياً قويّ احفظ ومن 
مؤلفاته: حاشية علل شرح التحرير للقاضي زكرياء وحاشية علل شرح الغاية لابن 
قاسمء (١1١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر (۲۰۱:۳) الاعلام(۵: 16). 

(۱) وهو محمد بن محمد بن أحمد امحجازي الحميديّ الحمصيّ الدمشقيّ» ويعرف بابن 
ساقة وبالحجازيء يرجع نسبه إلى الحميديّ شيخ البخاري قال المحبي عنه: الشيخ 
الإمام العالر الفقيه المفتي الحهام» (70-970١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر(؛: -١77‏ 
١56‏ ). 

(۲) السراج المنير شرح الجامع الصغیر(۲: ۷۰). 

(۳) خلیة: أي خالية إما عن النکاح أو عن الخير. ينظر: رد الحتار(۲: 16 4). 

(5) برية: أي منفصلة ما عن قيد النکاح أو حسن الخلق. ینظر: رد الحتار(۲: 71 ۶). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاح سح ٩۱‏ 
أنت بت( أنت بتلة"» وغيرُ ذلك؛ لاختلاف الصَحابة فيهاء فبعضهم آفتیی 
بأنها رواجم فيصحٌ الوطءٌ في العدّة» وبعضهم أفتئ بأنها بوائن أو ثلاث فلا 
3 2 ی و 2 ۳ یں 
يحل الوطء فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل. 
والآثارٌ في ذلك عن عمرء وزید بن ثابت. وابن مسعود» وعلٌ» وعشمان 
a ۲‏ < 3 2 
وغیرهم خحرجه في کتاب انار محمد بن احسن وامصنف عبد 
الوق و«موطً ماللی» و" ۰ الطرات» وغیرهم(» كما آورد قدرا 
منها العينِيٌ في ”البناية شرح الهداية*» وابن حجر في تخريج أحاديثها 
۰ 0001 
ولیس هذا موضع بسطها. 


(۱) بتة: من البت بمعنی القطع اما عن قيد النکاح أو حسن الخلق. ینظر: رد 
الحتار(۲: 16 ۶). 

(۲) بتلة: من البتلء وهو الانقطاع وبه سميت مریم؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودیناً وحسباً. ینظر: رد الحتار(۲: 470). 
(۳) الاثار(۱۳۹:۱). 

(6) مصنف عبد الرزاق(1: ۱۵-۳۵۲ ۳). 

(۵) الوط(۲: ۵۵۱). 

() ینظر: سنن البيهقي(۷: ۳۳). وسنن الدارقطني(۱: 4۳۳)) ونصب الرایة(۳: 
۰۶6 والتحقیق(۲: ۰)۲۹۲ ومکارم الاخلاق(۱: ۰۱۶۷ والفردوس(۲: ۰)۱۰۱ 
وغیر‌ها. 

(۷) البنایة(۵: ۳۹۹-۳۹۸). 

(۸) السمی الدراية في تخریج أحاديث افدایة(۲: ۱۰۱). 


۸ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
ومنها: 
وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأها في ضمانه وفي یده وتعود 
إلى ملکه باهلاكِ قبل التّسليم. 


ومنها: 
وطء الأمة البيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده؛ ما قبله فلبقاء 
الملك؛ وأا بعدّه فلکون الفسخ واجباه فله حق الملكِ فیها. 


ومنها: 
وطء الامة البيعة بشرط النیار للبائع أو الشتري» فان كان للبائع 
فلبقاء ملکه بناء عل أن شرط الخيارٍ له یمنغ خروجَهٌ عن ملكه» فان كان 
للمشتري فلکونه إريخرج عن ملك البائع بالكليّة. 


ومنها: 
5 3 3 0 
وطء الجارية لمكاتبه"» أو جارية عبیه المأذون وعليه دين محيط باله 


: الکاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: الاختيار()‎ )١( 
۳۷۲ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
ورقبته» فان له حقاً في كسب عبده» وآمًا غير اللديونٍ فهو مع ماله في ملك 


له 


سنده. 


موم 


ومنها: 
وطء الجارية المهورة قبل ال في حق الژوج". 


ومنها: 
وطءٌ الجارية المشتركة؛ لأن ملكَهُ في البعض ثابت. 


ومنها: 
5 و 2 5 2 
وطءٌ أحدٍ من المجاهدينَ جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبلّه؛ 


لثبوت ای له بالاستيلاء. 


ومنها: 


وطء رمن الأمة المرهونة» ذکره حمّدٌ في كتاب الرّهن؛ بناءً علم أن 


(۱) لا سبق من السبب ف اتةه 


مه دل ب اقول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
ابس الذي ار ما عه ایو انق شتا ی 
2 ين يمع ۰ و يب امت ر ر 
کالشتراة بشرط الخيارٍ للبائع. 
وذكر محمد في کتاب امحدود هذه الصورة من صور شبهة الفعل قال 
في ”الحداية”": هو الاصح. 


ومنها: 
وطء جاریته التي هي یه من الرّضاعء وآمته الجوسیّ وأمِو التي 
تحته أحتها لوجود الملكِ فيهاء مع أنَّ ا حرمة في الآخرينَ غير مؤيّدة» فيورث 
ذلك شبهة المالك. 


ومنها: 
وطءٌ الجارية قبل الاستبراء ذكرَه في «فتح القدیر"۳۳» وفيه: إن الملكَ 
ا ا د 
فيها كامل من وجه» وليست فيها شبهة الملكان» انا منع عن الوطء فيها 


(۱) ينظر: الحداية(١: ٠‏ ۰ و رأقف عل قوله: هو الآصح. لكن في فتح القدير(0: 
(۲) فتح القدير(0: ۳۲). 

(۳) لکمال الدین؛ محمد بن عبد الواحد» همام الدین السكندري من أهل ال جی 
المتوؤ سنة(۸۱۱). منه رحمه الله. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع ب 03 
كارف وف آششاه و وط اا وا اور 
والْحرمة. إلا أن يراد بشبهة الملكِ شبهة ملك الوطء إلا ملک الرّقبةء کذا في 
”رد المحتار 20" . 


وأضيف: قال الكفوي: كان ماما نظارا؛ فارسا في البحث» فروعياً أصولياء عدا 
مفسّ را حافظاً نحويّاء كلاميَاً منطقيًاً جدليّاء ومن مؤلفاته: تحرير الأصولء والمسايرة في 
العقائد» وزاد الفقير. ينظر: الضوء اللامع (5: ۰۱۲۷ الفوائد(ص591-595). 
)١(‏ رد المحتار علل الدر المختار(7: ١١٠)ء‏ والكلام المذكور فيه اختصار يوهم» فتمام 
الكلام هو: ووطء جاريته قبل الاستبراء هذه من زيادات الفتح وفيه: إن الملك فيها 
کامل من کل وج إلا اناسع من وظتو فا حوفت زناه اسب والکلام ی وطء بحر ام 
تفه ال بشید رای EDE‏ الق كا دق قوط لته ا ام 
والتفساء والصائمة والْحرمة ما منع من وطتها لعارض الأذئ أو إفساد العبادة مع قیام 
اللك إلا أن يراد بشبهة الملك ملك الوطء لا ملك الرقبة» فلیتأمل. انتهین. 

(۲) محمّد أمين» الشهیر: بابن عابدین» من آفاضل بلاد الشام» من رجال هذه المئة 
الثالثة عشرة . منه رحمه اللّه. 

وأضیف. هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز اللْمَشقَیّ الحتفيء الشهور بابن 
عابدين» قال الشطي: إنه علامة فقيه» فهامة نبیه عذب اتقری متفنن في التحریر إر 
ينسج عصر عل منواله» ومن مولفاته: العقود الدرية بتنقیح الفتاوي الحامدية» 
ونسیات الاسحار عل شرح إفاضة الآنوار» ورسائله الشهورق (۱۲۵۲-۱۱۹۸ه). 
ینظر: آعیان دمشق(ص ۲۵-۲۵۲ الأعلام (5: ۸-۲۲۷ ۲). 


إو القول المازم نی سقوط الحد بنکام انحارم للكنوي 
ومنها: 
وطء ال وجة التى حرمّت عليه بردَّتها أومطاوعتها لابنه. 


ومنها: 
عو 
وطئ زوجةٍ بعد وطيّه بنتهاء أو أمّها. 


ومنها: 
مالذا زنا بأمة"» ثم قال: اسر وصاحبها فا اشر وقال 
مولاها: کذب لر أبعهاء ففي هذه الصورة یسقط عنه الحدٌ لقوله بشبهة. 


ومنها: 
ما إذا جَدّتِ الامة فزنا بها ول الجناية» فان قتلت رجلاً عمداً فوطته | 
ول القتول لا يحدّ؛ لوجود شبهة الملكِ فيهاء وان قتلت رجلاً خطاً فوطته ا 
ول القتول قبل أن مختار الول شيئاًء أجمعوا علل أنه إن اختارً الفداءَ بعد ذلك 
فإنه يحدّء وإن اختارٌ دفع الجارية ففي الاستحسان لا جد» وبه أخدّ أبو 


(۱) وقع في الأصل: امرأة» والمثبت من البحر الرائق(5: ۱۳). 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاع ۵ 


يوسف» وني القياس بحد وبه أخذ آبو حنيفة ومحمّد. كذا في "الظ 1 و 


ومنها: 


ما إن غصب جاريةً فوطئ بهاء ثمّ ضمنّ قیمتها یسقط عنه ات وعلل 
قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ لا یسقط. 


ومنها: 
ما لو زنا بأمة"» ثم اشتراها» ذکر في ظاهر الرواية أنه يحدء وروي عن 
آیتتوشف الوط ردیر مات EC‏ مس رها 
بامرأة نم تروجها أو بأمة نم اشتراها لا حدّ عليه عند أبي حنيفة ومحشّده 


(۱) لظهير الدين» محمّد بن أحمد بن عمر البّخاري التو سنة (1۱۹). منه رحمه الله. 
وآضیف: ومو مولّفاته:الفواقد الظهيریة» قال الامام اللکنوي: طالعت الفتاوي 
الظهيرية فوجدته کتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ینظر: الفوائد(ص ۰۲۵۷ الکشف(۲: 
.)١ 7375‏ 

(۲) وقع في الأصل: امرأةء والثبت من البحر الراتق(۵: ۱۳). 


٤‏ القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم للكنوي 

وذکر ابن سماعة" في ”نوادره»: على عكس هذاء قال: وعلل قول أبي 
حيفة وتو هیرجین رو امس عن أي حيفة أل ذزت 
3 قار عا اواج علي وان ۶ و ها لايد ان لخر يلتك 
ls‏ ل e‏ 
کالسَابی فيورثٌ شبهة» كما أن السارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط 
عنه القطع» ولا كذلك التّكاح. كذا في ”البحر ات۳۳ وغيره. ٠‏ 

فهنه الصّورٌ كلها ونظائرها كا هي مبسوطةٌ في البسوطات» حكمّها 
سقوط امد عن الواطی وان علع حرمةً وطته؛ لاد الشبهةً إذا كانت في ذات 
الوطوءة تثبتْ فیها اللك من وجه فلم يبق معها اسم الزنا الموجبُ للحت 


(۱) وهو محمد بن سّماعة بن عبید الله بن هلال بن وکیع بن بشر التّمِيمِيّ» آبو عبد الله 
وكان سبب کتب ابن سماعة النوادر عن محمدء أنه رآه في النوم كأنه يثقب الاب 
حینئذ» فكتب عنه النوادر» من مولفاته: أدب القضاءء والمحاضر والسجلات» 
(ت ۳۳ ۲ه). ينظر: التقریب(ص ۱۷ 5). الجواهر(7: ۱۸ -۱۷۰). 

(۲) البحر الراتق(۵: ۱۳). 

هيبية .)٩۷۰(‏ منه رحمه الّه. 

وأضيف: ومن مؤلفاته: ES‏ 
قال الإمام اللكنوي عن مؤلفاته ی اين . ينظر: التعليقات السنية(ص١؟7١1-‏ 
۲ الکشف(۱: ۰۳۸۵ ۲: ۱۵۱۵). الرسائل الزینیة(ص۷). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج هه 
۰ 2 
وو او مرن E‏ 
وال قو آن الیل البت للحل قائم فیه» وان تخلفت عن اثباقه حقيقه 


المانع فآورث شبهة. 


كه كه 
نزي ۶۳ 50۳ 


ببح لح ا كر زيكرت رول اجو بكري 
ف وما الشبهة الثانية: وهي الشبهة في الفعل: 

وتسمّى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس 
الفعل: آي الوطء واشتبه علیه كوه رماو دون آن یکون اشتباهٌ رمك 
في الحل» بل حرمة الحل تكون مقطوعاً بها ذلریقم دلیل ملكو عارضه 
را لا هد هه حلة راو له ماو هة ف ان 
هذه الب تقتصر عل من وجدت به وید إن قال :غلم أنه حرام. 

ی رن وهر مدهت اسب و 
الشبهة الاو إن دعي الواطن ذلك الا ان عارضّهٌ عارش لک ون السب 
ما حتاطٌ في إثباته» والمحل محل اشتباه» ولا يقبثٌ في النانية وان اداء ول أن 
یقوم دليل آخر؛ لأنه حص زناء فإنّه لاح له في المحل» وسقوط الحدٌ نما 
هو بعارض الاشتباه. 

وقد استثني من الاو جارية ابن ابه وابنه حي فانه لا 
يثبت فيها اسب وان ادّعاهٌ ا حد؛ لأن امد لا یتملکها في حياة ابنه"» نعم؛ 


إن صدَّقةُ ابن الابن عت الولدٌ عليه" لزعمه أنه عمّه. كذا حمّقٌ ابن المام في 


(۱) أي: لأن ا جد يكون محجوباً بحياة ابنه وهو أب ابن الابن. 
(۲) أي: يعتق علل ابن الابن لحق القرابة. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب ٩۱‏ 
قت .ودک صاحت "تیان بت سپ في هذه 
ال 

وا أن في أكثر مواضع الشبهة في الفعل لا يث شت الست طلقا 
وإن ادعاه» وفي صور الأول آکترها یثبت فیها لي بعد الدّعوة» وفي 
بعضها لا يثبت 


58 8 رو 2 
وهذه الشبهة أيضاً صورٌ كثيرة: 


منها: 


وطءٌ آمة أبويه وان عَلّوا؛ فإنه ليس هناك دلیل شرعي يورث شبهة 
الملكِ في المحل» لكن ما بين الانسان وأبويه من الانبساط الم في الانتفاع 
بالأملاك مظه آن یقع اه في حرمة هذا الفعل اف 


(۱) فتح القدیر(۵: ۰6۳۸-۳۷ وتفصیل هذه الصورة فیه. 

(۲) هو شرح افداية لحسام الدین» حسين بن علي السَّعْنّاقي» نسبة إى سغناق بالکسر- 
بلدة بترکستان» وحسين اسمه حسن» وكانت وفاته علن ماني كشف الظنون(۲: 
۲ سنة (۷۱۰).وعلل ما في مدينة العلومسنة (۰)۷۱۱ أو سنة (۱6 ۰6۷ وقيل سنة 
(). رحمه الله. 

وأضيف: قال السيوطي: كان عالاً فقيهاًء نحويّاً جدلياًء ومن مؤلفاته: شرح التمهيد في 
قواعد التوحيد لأبي المعين المكحولي» والكافي شرح أصول البزدوي. ينظر: تاج 
التراجم (ص ۱۲۰). الفوائد(ص .)٠١ ٦‏ 


۸ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
وكذا وطءٌ آمة سيِّهِ وزوجیه فا بين هولاء انبساطاً في الاستخدام 
والاستمتاع» فلا مد ذا ظنّ احل؛ ان ا مام مقامٌ اشتباه. 

وكذا إذا قالت الجارية : ظننثٌ أنه يحل لي» ولريدّع الرّجله سقط لس 
مت ویس تست 
قرابة الولاد وقال: ظندثْ آثه حلال, فان نی هذه الضُورة لایس قط امد 
لعدم الانبساط الوجب للاشتباه. 

و ی یا رای دص تفا فان 
ادّعی ظنٌ حلّه وأمّا المستعيدٌ للرّهن وحكمّهُ حكم الرتهن. كذا في 
ال وغيره”". 

فمجرّدٌ ادعاء الاشتباه غيرٌ معتبر» بل فیی| كان الوضع موضع اشتباه. 


ومنها: 
ما إذا زفت إليه غر زوجته» وقالت الساء: إا زوجتك فوطتها يسقط 
یه اهر بيغا نيد زاو جر قل فر اهاز اه فرطها ظا سا زره فإننه 


() البحر الرائق(۵: ۱۵). 
(۲) ينظر: امدایة(۲: ۱۰۱). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع جح ت91 
يحدٌ؛ لاه لا اشتباة بعد طول الصحبة فلم يكن الظنْ فيه مستنداً إلى دليل إذ 
قد ینام علل فراشها غيرّها من المحارم. 

وكذا إذا كان آعمین؛ ل ته یمکنه التمبيز تالو ال وال ونحو دك 
الا إذا كان دعاها فأجابت أجنييّةٌ وقالت: أنا زوجتّك» فوطتها معتيراً بقوضا؛ 
فا ار ان ای فاد E‏ ییا تن دم 
اد 700ص 5 8 39 و 

والوجه ل سقوط الت عنه آنْ افر هه ينا علل حلیل اا 
الشَرخٌ العمل به» وهو الاخباژ باب امرآنه» والوضع موضع اشتباو" إذ 
الانسان لا يمير بين ارات وغ رها في أوّل الوهلة» فصارّ کالغرور"". كنذا 
5 : ۲ و ۾ و 
ذكره في «العناية*" وغيره» وعل هذا تكون هذه الصّورةٌ من صور شبهة 
الحل. 


(۱) في الاصل: الاشتباه. 

(۲) الغرور: هو الذي اشتری جارية فنكحها ثم استحقت. 

(۳) العناية علل اخدایة(۵: ۳۹). 

(6) هو شرح المداية للشیخ آکمل الدین محمد بن محمود» وقیل: محمد بن محمد بن 
محمود» أكمل الدين البَابَرِيّ نسبةً الى بابرتا قرية بنواحي بغداد المتوقٌ سنة (77). منه 
رحمه الله. 

وأضيف: قال الكفوي عنه: إمام محقّق» مدقق متبخّرء حافظ ضابط إرترٌ الأعين في 
وقته مثله» كان بارعا في ا حديث وعلومه» ذا عناية باللغة والنحو والصر_ف ولمعاني 


.دك دلب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
والحقّ كا في «فتح القدیر*» و”البحر الرّاتق*» واتبیین الحقائق»”, 
وغیرها": تبا من شبهة الفعل؛ لاد التليل العتبر في شبهة ال یقتضی- 
ثبوت الملكِ فيه بوجه» وهو مفقوةٌ ف) نحن فيه لاما جوز شرع اجره 
الوطء وشت الس إن صدرت منه الذّعوة ی هذه الضوزة» وان کانت من 
فروع شبهة الاشتباه قياساً علل ولد الغرور وهو من وطئ امرأة معتمداً علل 
ملك یمین أو نکاح ثم استحقت. فاّه حر بالقیمة" كما نقل عن جمع من 
الصحابة. ۱ ۱ 


ومنها: 
وطءٌ أمٌ الول إذا أعتقّها مولاها + لشبوتٍ حرمتها بالإجماع» وتثبتُ 


والبيان» ومن مؤلفاته: شرح الفرائض السراجية» وشرح ألفية ابن معط وشرح أصول 
البزدوي .)7287-1/1١5(‏ ينظر: تاج التراجم (ص ۲۷). الفوائد (ص ۳۲۰). 

(۱) فتح القدیر(۵: 40). 

(۲) البحر الرائق(0: ۱5). 

OEE) 

(6) ينظر: منحة الخالق(5: »)١7‏ وحاشية الشلبي على التبیین(۳: ۹ ۱۷). 

(5) ولد الغرور هو من يكون لمن اشترئ أو تزوج أمةمن ليست له وهو لايعلم 
ذلك فطلبها صاحبهاء فإنها تستحق له وترجع إليه» وما أنجبته عند من ملكها أو 
تزوجها مغروراً يكون حراً بقيمته علل والده من صاحبها الأصلي. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 
الشبية عند الاشتباه؛ لبقاء آثر الفراش وهی العدة. 


ومنها: 

وطء ا الجارية الرهونة على رواية كتاب دود وقد ذكرنا 
الخلاف فيه”» واختار الیل ني التبيين“ کول من فروع شبهة الفعل لا 
من شبهة الحل تبعاً لصاحب "افدایة"*. ۱ ۱ 

ووجهه بأن الاستیفاء من عينها لا یتصور» واٍنما هو من ماليّتهاء فلم 
يكن الط يحاضلا قعل الاشتباه» ولکن ا کان الاستیفاء سيباً تلك انال 
في الجملة» وملك المال سببُ ملك المتعة في الجملةٍ حصل الاشتباه» وبخلافی 
المستأجرة وجارية الميّت إذ وطتها الغريم؛ أن الإجارةً لا تفي ملك التعقه 
وكذلك الغريم لا يمدق ع ات کةه ونیا يستوفي حّه من الْمن. 


(۱) (ص ۳۸۰۵). 
(۲) نسبة الى زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة» وهو عثمان بن علي» او سنة .)۷٤۳(‏ 


وأضيف: قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض» ومن مؤلفاته: 
شرح الجامع الكبير» وبركة الكلام علل أحاديث الاحکام (ت ٤۳‏ لاه). ينظر: 
تاج(ص 4 ۲۰). الفوائد(ع۱۹۵-۱۹). 

(۳) تبین اطقاکی(۳: ۱۷۷). 

(6) ینظر: امدایة(۱: ۱۰۰). 


5 د لب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ومنها: 
وطءٌ المعتدّةٍ بالطّلاق على مال» وكذا المختلعةٌ” عل مال؛ لأثهم اتّفقوا 
عل تحريم المحل فيه ولريقمٌ دلیل بورث شبهة إلا أن ت نفس الفعل یمکن أن 
یقع الاشتباه فيه» ولو كان المُّلمٌ خالياً عن المال» كان من شبهة المحل". 


ومنها: 

وطءٌ المطلّقةٍ العتدّة بالطلقاتِ الثلاثِ مُتَفرّقةَ كانت أو جملةً في مجلس 
أشن أن إن اناك و هر عا ا ا تیا اس 
فلا سقط ای یهلا ]دق ل 

وأمّاإذا كانت مجتمعة؛ فلأنه وان وقع فيه خلاف» فعند بعض 
الرّوافض : یقع واحد» وعند بعضهم: لا یقع شیء لکن لا عبرة بعدما نطق 
ظاهرٌ القرآن" بوقوعه. وثبت عليه إجماعٌ الصَحابة من عهد عمرّ رضي الله 
عنه» فلم يكن من شبهة الحل فان قال: ظننتٌ أتها تصل لي لا ميحد لک ون 


(۱) الختلعة: من خلع الرجل امرأته خلعاً: بضم الخاء» أي تزعهاء واختلعت المرأة 
منه: أي قبلت خلعه إياها ببدل» وتخالع الزوجان» وخالعها وخالعته. ينظر: طلبة 
الطلبة(ص8١٠١).‏ 

(۲) ینظر: البحر الرائق(۵: ۱۶). 

(۳) وهو قوله تعالك: قن طلقا كَل یل له من بعد حتی تَنْكِحَ رجا هه [البقرة: 
۲۳۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 
الط نی موضم الاشتباء لأن انه الئل كان نحل اح وو ر 
الاو توت النَّسبء فان إن ادعو الول شت السب سواء ولدت لاف 
من ستن أو ات نز الوط في له لوجود شبهة مد رنب 
بدون" الدّعوئ لا يثبتٌ إلا إذا ولدت لاقل من سنتين حملاً على أنه بوطئ 
سابق عل الطلاق. 

وکذا یڈ اج فصن ال ری 
الأوك» كذا حقَقَهُ في ”الحداية"" و”البناية”' وغيرهماء وبه نظرٌ أن في شبهة 
الفعل يث 211111011018 
E‏ 

وق "البحر: أطلق الوت فشمل ما إذا ارا ج او ادو 
اعتبار بخلافِ من نکر وقوع الجملة؛ لکونه الفا للقطع» كذا ذكرَهُ 
الارن 


وفيه نظر؛ لما في صحيح مسلم»: من أن الطلاق الثلاث كان واحدأه 


)١(‏ في الأصل غير واضحة» والمثبت من رد المحتار( : ۲۳). دار الفكر. 

(۲) الهداية(۲: ۱۰۱-۱۰۰). 

(۳) البناية في شرح اضدایة(۵: ۳۹۸-۳۹۷). 

(6) آصح التوجیهات أنهم کانوا یطلقون ثلاثاء بقولهم: آنت طالق وطالق وطالق 
ونحوهم» ویقصدون به التاکید. فلا تتابع في ذلك الناس؛ وکشر منهم الطلاق ثلاثاً 
وتعسّرَ ضبط المنوي» واختلقتٌ العادات آمضول- عمر بن الخطاب الثلات وحکم 


4 لب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
في زمن التي صل الله عليه وس وأبي بكر وصدر من خلافة عمر» حت 
مض عمرٌ عل الناس الثّلاث". 

وان كان العلیاء قد أجابوا عنه وأوّلوهُ فليس الدَليل علل وقوع الثلاثِ 
جملة بكلمة واحدة قطعياً. ۱ 

فان قیل: العلء قد آجمعوا علیه. 

قلنا: قد اه أهل الظّاهر في ذلك فينبغي أن لا يحدّء وان عَلم 
ارول عليه ما ذكرَّهُ في ”الحداية» من كتاب التكاح في (فصل 
تابن ار لاف بطم اللطلقة طلاقا بات واحداً آو ثلاشا سم 
لعلم با حرمة على إشارة کتاب شلات وعلل عبارة کتاب الحدودٍ يجب؛ لا 
الملك قد زال في حق ال حل فيتحقق الرّنا. انتهین". 

وينبغي أن نحمل إشارةً كتاب الطَّلاقٍ عل ما إذا آوقعها بكلمةٍ 
واحدة» وعبارة كتاب الحدودٍ علل ما إذا أوقعها متفرّقة» كما ذكرنا توفيقاً 


بوقوعه ووافقه جمع غفير من الصحابة» وتبعهم جمهور علاء الأمَّة وفقهاء الملة. منه 
رحمه الله. 

(۱) انتهی من صحيح مسلم(۲: .)1١99‏ 

(؟) من الهداية(1: ۱۹۳ بتصرف. 

(۳) من البحر الراتق(۵: .)١5‏ 


للاستاذ الدکتور صلا ومع 0 
2 وأمًا الشبهة الثالثة: وهي شبهة العقد: 
شبهةٌ حاصلة بسبب عقد التكاح» وآدرجها بعضهم في شبهة الحل» 
و 4 و 5 ىن 7 1 34 
وبعضهم في شبهة الفعلء والحقٌ أن بعص صورها مندرجة في الأول 
وبعضها في الثانية» والأولى هو افراذها بالذكر لمغايرتها وامتيازها عنهما. 
ی 
وها صورٌ كثيرة: 
منها: 
الوطء بالمحارم بعد النکاح مِبنّ» وهي المسألة نازع فيها التي قصدنا 
قال في المجتبئ شرح مختصر القَدُورِيَ"": تزوّج بِمَحْرَّهِه أو 
يكحو الخ أ ومح ووطتها ظانا ابر 16 د وی وون E‏ 
الحرمة فكذلك عنده خلافاً شما. انتهین. 
وني ”الحداية"" وشرحها ”البناية»: ومن تروَ امرأة لا يحل له نکاخها 
مثل نكاح المحارم» والطلقة بالثلاث» ومنكوحة الغير» ومعتدة الغير» ونکاح 
الخامسة» وأخت المرأة في عدَّتهاء والمجوسيّة. والأمةٍ عل الحرّة» ونکاح العبدٍ 
والأمةٍ بلا إذنٍ الموك» والنکاح بغیر شهود فوطتها لا يجبُ عليه الحد عند أي 


و« عي 


حنيفة في جميع ذلك» وان قال : علمتٌ ّما عل حرام لکنه يوجمٌ عقوبة إذا 


(۱) الحداية (۲: ۱۰۲). 
(۱) الحداية (۲: ۱۰۲). 


55 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
كان علم بذلك: يعني يضربٌ بطريق التعزير ضرباً مؤلماً عقوبة عليه لا 
بطريق ات 

وقال آبو یوسفت ومد والشَافع" ومالك" وآمد": عليه اد إذا 
كان عالاً بذلك والا فلاء ولک آبا يوسف ومحمّداً قالا فيا لیس بحرام علل 
ابید لا یج امحذ کالتکاح بغير شهود؛ لأنه عقدٌ إر یصادف عله؛ لاد عمل 
لصف ما يكون محلاً حکیه وهو الحل» وهذا انح لیس علا كرب 
وهي من الما على ابید فيلغو» كما إذا أضيف إلى الذكور. 

وای أن الق مساو عليه زان غ اد ها ا 
مقصوده: أي قصورٌ التصرّف بالناکح» وهو قضاءٌ الشهوة والولد والسکنن» 
ولا من بناتٍ آدم قابلةٌ لتوالد وهو القصو فكان ينبغي أن ینعقد في 
حق جميع الأحكام» إلا أنه أي هذا العقد ‏ تقاعدٌ عن |فادة حقيقة الحل 
قووف وه كذ NEVES‏ 

فان قلت: لو کانت ال اا لوجبت العة ویثبث ب 


قلنا: منع بعض أصحابنا عدم جات المت وعدم ثبوت الع 


(۱) ينظر: التنبيه (ص58١)»‏ المنهاج (4: .)١47‏ 
(۲) ينظر: مختصر خليل (ص »)737١‏ ورسالة القيرواني (ص ۲۵۷). 
(۳) ينظر: المحرر في الفقه (۲: ۱۵۲). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع V۷‏ 
وعل تقدير التسليم نقول: مبنی وجوبٌ العدّةِ وثبوث النسب عاك ثبوتٍ 
E aS‏ 
فعرو A‏ 

وف "البحر ال انق “ أخذاً من «فتح القدير": عاقيا اللات أن هنذا 
العقدَ هل يوجبُ شبهة أم لا؟ ومدارُةُ علن أنه هل ورد عل مه أم لا؟ 

فعند الإمام ورد علل ما هو محلّه؛ ان المحليّة ليست بقبول الحل» بل 
بقبول القاصو من العقد. وهو ثابت» وكذا صم من غيره العقد عليها. 

وعتوف ای هس ی هم رها 
الحرّماتِ في سائر الأحوال» فکان لتانت وه العقد لا انعفاده» اه ار 
يسير يظهرٌ أتبم لريتواردوا على محل واحدء فحيث نفوا لها أرادوا الم 
إلى خصوص هذا العاقد: أي ليست محلاً لعقد هذا العاقد؛ وهذا عللوه بعدم 


حلّهاء ولا شك في حلَّها لغیره بعقدٍ النکام. 
والإمامُ حيث آثبت محلیتها أراد ليه لنفس العقد لا بالتظر إلى 
خصوصي هذا العاقدء وهذا عل بقبويها مقاص التكاح. 


وقد أخدً الفقية آبو اللَّيثِ بقولما؛ قال في ”الواقعات»: تيت 


(۱) من البناية (۵: 80۷-۰۵). 


ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

وی «الخلاصة»: الفتوی علك قولماء ووج ترجيجه أن تفن الشبهة 
يقتضي ا من وجه؛ لاد الشبهة لا محالة شبهةٌ المحلء لكنّ حلّها 
لیس بثابتٍ من وجه» ولا وجبت العدّة ويثبثٌ النسب. انتهی". 

وف رد الحتار»: قولهٌ بشبهة العقد: أي ما وج فيه العفدٌ صورةٌ لا 
حقيقة؛ ان ا لّابت» ولیس بثابت سر ما وج 
فيه العقدٌ حقيقة؛ ولذا قال في "التاتارخانیة*۳: وإذا كان الوطءٌ بملكِ النکاح 
أو بملك يمين» والحرمةٌ بعارض آخر فذلك لا يوجبٌ الحدّ نحو: الحانض» 
والتقّساء والصَّائمِةٍ صوع الفرض. والخرستة والوطوءة بشبهة» والتي 
ظاهر منهاء أو آل منها فوطتها في العدَّة لا حدّ عليه» وکذا الأمة المل وک إذا 
كانت عرَّمة عليه برضاع» أو مصاهرة» أو لكونٍ إختها مثلاً في نکاجه أو 
هي مجوسيّة» أو مرتدّة فلا حدّ عليه وان عم الحرمة. انتهین*. 


)١(‏ من البحر الرائق (۱5:۵) عن فتح القدير (۵: »)٤١‏ بتصرف. 

(۲) أي في الدر المختار (۳: ۱۵۰). 

(۳) للفقية عار بن علاء احنفي» له بأمر الرئيس الخان الأعظم تاتارخان» ولذا اشتهر 
به. كذا في كشف الفنون (۲۸:۱). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الحسني عنه: الشيخ الإمام العالر الكبيرء أحد العلماء المبرزين في الفقه 
والأضول والعربية. واسمها التاتارخانية آیضا: زاد السار (ت۷۸۲ه). پنظر: 
التّاتارخانيّة (ق۱/ أءب)» نزهة الخواطر (۲: 19-76 معجم الولفین (۲: ۲5). 
(6) من رد الحتار (۳: ۱۵۳). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تق 


وني افتح القدير»: ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني اء ففعل لا 
سا عليه وید و وقالا هما" والشافعٌ» ومالك“ وأحمل©: يحل؛ لذن عق 


الإجارة لا يستباح به البضع؛ فصارٌ كما لو استأجرّها للطّبخ ونحوَه من 
الاعمال ثم زنا ماه فانه عد اتفاقا 

وله: أن الُستوف بالرّنا المنفعة» وهي المعقودٌ عليه في الاجارة لکنه في 
حکم العین»فبالّظر ال ال يكرد محل عقو الاجارة فأورت شبهه 
بخلافِ الاستئجار للطّبخ ونحوه؛ لان العقد ليضف إل المستوق بالوطء 
الق لضاف إلى محل یور شب فيه لا في محل آخر. انتهرد ©. 

قلت: المرادُ بشبهة العقدٍ المذكورة في كلامهم ممتازة عن د E,‏ ل 
بلقل لا هي شیم ع ماس یا 
فالأوك إدراج هذه الصورة ل ا الشبهتین السابقتین» وقد مرّت 
نظائرها. 


)١(‏ أي أبو يوسف ومد رحمهم الله. 

(۲) ينظر: التنبيه (ص58١).‏ و المهذب (۲: ۰۸ ۲). و روضة الطالبين (۱۰: 15) 
(۳) ينظر: ختصر خليل (ص ۲۷۰). و التاج والإكليل (5: ۲۹۱). 

(5) ينظر: الكافي (4: ۲۰۳). و المغني (۹: ۰۷۳ و البدع (۹: ۷۳) و كشاف القناع 
(48:5). 

(5) من فتح القدير (۵: 57). 


لب اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
وني فتح القدير» آیضا: إن الذين يعتمدٌ علل نقلهم وتحريرهم كابن 
المْذر" ذكرُوا: إن إا جذ عندهما في ذاتٍ الحرم لا في غير ذلك كمجوسيّة 


وخامست ومعتدة. 


يحل له نکاخها فدخل بها لا حدّ عليه» وان فعلّهُ على علم ار ميحد أيضاًء 
ویوجع عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن عَلمٌ بذلك فعلیه اد في ذوات 
المحارم". 


(۱) وهو حمد بن |براهیم بن ادر النيسابوري» آبو كر قال الاسنوي: آحد الأئمة 
الأعلام» لر یقلّد أحداً في آخر عمره من مؤلفاته: البسوط» و الاوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف ‏ و الاشراف عل مذاهب آهل العلم » (۳۱۹-۲۲). ینظر: 
وفیات (5: ۰6۲۰۷ طبقات الفسرین (۲: ۰6۲-۵۰ طبقات الأسنوي (۲: ۱۹۷). 
(۲) ینظر: البسوط (۹: ۸۵ وهو شرح الكافي . 

(۳) هو محمد بن محمد بن امه الشهیر باحاکم الشهید ااي التوق شهیداً سنة 
(۳۶6ه) وقیل: سنة (۳۳6ه-)؛ وهو أستادٌ الا الخدت مولت الستدرك . منه 
رحه الله. 

وآضیف: قال السمعان عنه: امام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ومن مولفاته: 
النتقین» و الختصر . ينظر: الجواهر (۳: ۰۳۱۵-۳۱۳ طبقات طاشکری (ص۷۵). 
الفوائد (ص ۳۰۲-۳۰۵). 

(4) انتهت عبارة الكافي كم في الفتح (4۱:۵). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آلا 
فعمّمَ في المرأة التي لا تحل له في سقوط امد على قول أبي حنيفة» نم 
خص خالفته| بذواتِ المحارم من ذلك. انتهین". 
وفیه أيضاً قبيل ذلك: من تزوّجٌ امرأةً لا تحل له نكاحاً بآن كانت من 
ذوي محارمِه بنسب كأمّهِ أو ابنته فوطئهاء ر يحب عليه احد عند 
أي حنيفة وسفیان الثوريّ وزفر" إن قال: علمت أا علّ حرام» ولكن یب 
الهر: ویعاقب غقوبة هی آشد ما یکون من التعزیر سیاسة لا حد مقدر 
شرعاً إذا كان عالاً بذلك وإذا إريكن عالاً لا حدّ ولا عقوبة ولا تعزیر. 
وقالا والشافعي: آي ۳ یوسف. و والشافعی*؛ ومالك 
وأحمد": يجبُ حده إذا كان عالاه وعلن هذا ا لحلاف کل مرمة برضاع أو 
صهريّة "هذا" متفق علیه. 


.)5١:5( من فتح القدیر‎ )١( 

(۲) وهو زفر بن اهيل بن قیس العترئ البصري» صاحب أ حنیفة» كان نشل 
ویقول: هو أقيس أصحابي» قال الذهبي: كان ثقة في الحديث. موصوفاً بالعبادة 
(۱۵۸-۱۱۰ه). ینظر: العبر (۰)۲۲۹:۱ طبقات الفقهاء (ص۱۸). الفواشد 
1 

(۳) في الأصل: وسياسية» والمثبت من الفتح . 

(6) ينظر: التنبيه (ص۰)۱۸ المنهاج .)١55:5(‏ 

(0) ينظر: مختصر خليل (ص ۰)۲۷۰ و رسالة القيرواني (ص ۲۵۷). 

(7) ینظر: الحرر في الفقه (۲: ۲ ۱۵). 

(۷) غير موجودة في الفتح . 


"لا لب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم للكنوي 

وأماغيدٌ ذلك: ففي ”الكافي»": منكوحة الخير» ومُعتدَتّهء ومُطلّقَةٌ 
اللاثِ بعد لوح كاكَحُرّم» قال: إن كان اللکاخ حُتلفاً فيه كالتكاح بلا ول 
وبلا شهودٍ فلا حدّ عليه اقا لتمکن الشبهةٍ عند الکل» وكذا إذا تزوّج آم 
عل حرّة» أو تزوّجَ أمة جوسیّة» أو أمة بلا اذن سيّدِهاء أو تزوَّجَ العبدٌ بلا 
|ٍذن سیّده فلا حدّ عليه اثّفاقاً. 

آنا عنده فظاهی وا عندهما؛ فلان الشبهة إا تنتفي عندهما إذا كان 
جمعاً علل تحریمه» وهي حرام عل التأبيد. 

وف بعض الشروح: آراة بتکاح من لا بجل له تکاشها نکاخ الا 
وال لاه ومتکوحة الغیر» ومعتدة لغیر» ونکاخ لاني ةوالت 
المرأة في عدّتباء والجوسیّ والأمة عل الحرّة» ونکاخ العبد أو الامة بلا إذنٍ 
الموك؛ والتكاح بغير شهود ففي كل هذا لا یچب امد عند أبي حنيفة» وان 
قال: علمت آثبا عن حرام» وعندهما: يجب إذا علم بالتحريم وإلا فلا. 

شم قال: ولكنّهم| قالا فيها لیس بحرام عل التأبيد: لا يجب امد كالتكاح 

فقد تعارضا حيث جعل في «الكافي» الأمة علن الحرّة» والجوسیّ 


(۱) هو لصاحب المنار» و المدارك » و الكتّرء حافظ الدَّينء عبد الله بن أحمد النََسَفِىُ 


توف سنة (۷۱۰). منه رحمه الله سبقت ترجمته. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اا 
والآمة بلا اذن السیّد» وتزوجه بلا إذن الد محل الاثفاق غاد سقوط اليد 
وجعلها هذا الشارح في محل الخلاف. 

لک قول حافظ ل الدين ف في الکانی» في التعليل يقتضي أن لا يحل عندههما 
يد الف رورا ما ار مدعل الات فان خرمتّها 
نل هذا و ها اک كير ی وس تزا 
حتین لو أسلمت حلت كا أن تلك لو طلقت وانقضت عت ةعلقو فاته لا 
ی ی ل انتهرن". 
ری ع و :3 
الاختلاف آیضا: 


اهت اوه إل رشق تلف میا 

واختلفوا في ذكر خلافهما: 

۱.فمنهم: مخ أجراهُ مطلقاً حتی في النکاح بغير شهود. وأيضاً قالوا: 
مسا ا د امم جب الرُموز»©. 


ل يي ا 


.)5١-5٠:5(ريدقلا من فتح‎ )١( 
.)۲۹۱ من جامع الرموز في شرح النقایة(۲:‎ )۲( 


ا ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم للكنوي 
۳.ومنهم: من ححص لاف بنكاح متفق علل تحريوِهِ بمحرمة تأیید 
فأخرجٌ سائرٌ الصور الا نكاح الحارم» قات تم لفاك 
بینهما وبِيئهُ عن سقوطه» وهذا هو الذي حَقَه صاحبٌ «فتح القدیر" 
و”البحر الرَاتق*۳» و”التّهر الفائق"" وغيرهم» فليكن هو المعتمد. 
وبه يظهرٌ أن لا حدً بالوطء بنكاح الْتعة"» والتكاح الق" أيضاً ما 
احتلف في صحته وفساده علل ما عن تر 1 


(۱) فتح القدیر(۵: 4۰ -4۲). 

(۲) من البحر الرائق(۵: .)١5‏ 

(۳) النهر الفاتق شرح كنز الدقائق لعمر بن إبراهيم بن محمد الشهور بابن تجَیّم 
ضري احنفي سراج الدين» أخو صاحبالبحر الرائق» ومن مولفاته: إجابة السائل 
باحتصار آنفع الوسائل» وعقد امحواهر في الکلام عل سورة الکو (ت۱۰۰۵ه). 
ینظر: خلاصة الأثر(7: ۳۰۷-۳۰). طرب الامائل(ص۵۰۹). هدية العارفین(۱: 
۷۹1 

(4) نكاح التعة: وهو أن یقول لامرأة اقتع بك كذامدة بکذامن الال. ينظر: 
افدایة(۱: ۱۹۵). 

(۵) النکاح المؤقت: هو أن یتزوج امرأة عند الشهود عشرة أيام» وفرق ما بين النکاح 
اوقت ونکاح التعة أن یکون بذکر لفظ التزوج والنکاح في المؤقت» ولفظ التعة في 
نکاح التعة. ینظر: الکفایة(۱ : 6٩‏ ۱). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج Vo‏ 

وقد بقيّ بعد في المقام تفصیل وتطويل مظانه الكتبُ البسوطة» ولولا 
١ E‏ چ و 5 و E‏ باع 
خافة الاملال والإخلال لاتیت اء والمقصود هاهنا ضبط المذهب» وذكرٌ 
بعض فروعه توضيحاً بقدر الصرورة» وقد حصل ذلك بحمد الله بالعباراتِ 
والتتقیدات التي ذكرناها. 


(۱) ينظر: المداية(۱: »)٠۹١‏ والعنایة(۳: »)١54‏ وفتح القدیر(۱: ۱8۹ وغيرها. 


تا ال ام ااا جح رت ۱۷۱ 


ie‏ و 
الافادة الر ابعة 
في دفع الطاعن 
۳ 5 + لدجه 
التي آوردوها على الحنفية 
منها: ما هو حتص ذه الصورة. 
و 
ومنها: ما هو يشملها وغيرها. 
ولنذكرٌ کل طعن بلفظ: التشكيك» وجوايةُ بلفظ: التّفكيك مستفيداً 
من كلام الفقهاء الكرام» مضيفاً إلى ذلك ما آهمني الملك العلام. 
زک له 
اسقاط عل الاو كد اغ من احدود بالشبهات ما لا دلیل علیه. 
تیک له 
هذا قول من لا عم له ولا عقل له فان إسقاطً الحدود بالشبهاتِ ما 
ثبت بالشّرورة من آخبار صاحب الشَّرِيعةٍ وأصحابه رؤوس الطّريقة» وقد 
وردت لاخ وآثار فمن ذلك احدیث العروف عل الالسنق 


۷۷۸ لل اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
المذكورٌ في «امداية وغيره من كتب الأجلة: (إدرَوْا دود بالشبهات)» 
وهذا بهذا لفط وان قال ابن جر فيه في "تخریج أحادیث الهداية»: ل رأجِدَهُ 


(۲) 


مرفوعاً. انتهن 
وقال یی في البناية»: غريبٌ بهذا اللّفظ. انتهن”. 


موجودٌ في مسانيدٍ الامام أبي حنيفة من روايته» وكفاك به ثقة وعمدة. 


IENE 
وله شواهد مرفوعة وموقوفة:‎ 


ف ا أرج ج ی ی ااا بل و و 
هي ب ر SE a Ea‏ عن 


0 


5 مر سی.] o.‏ 5 3 7 و ۲ 
الخوارزميٌ©: أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلّم: درا او بالشبهّات). انتهى *. 


(۱) الحداية (۲: ۱۰۰). 

)۲( الدراية في تخريج آحادیث الحداية (۲: ۱۰۱). 

(۳) من البناية (۱: ۳۹۱). 

(4) المتوقٌ كما في کشف الظنون (۲: ۱۹۸۰) سنة (110). منه رحمه الله. 

وأضيف» هو: محمد بن محمود بن محمد بن حسن الَْوَارَرْمِيَ امخطیب آبو المؤيد. 
الإمام» ولي قضاء حَوارَرُم وخطابتهاء صّف مسانيد الإمام أبي حنيفة » في جلدین» 
جمع فيهم| بين خمسة عشر مصتفا (۵0-0۹۳ه). ينظر: الجواهر (۳: ۳۹۵). تاج 
(ص۲۷۸). 

.)۱۸۲ :۲( من جامع مسانید أبي حنيفة‎ )٥( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع جح ت۱۱ 
وفي ”مسنده“الذي جمعَةُ صدرٌ الدّین موسی بن زكريًا التَصَفَكِيٌ”: عند 

ذکرٍ رواياتٍ الإمام عن يقسَم": أبو حنيفة عن مِقسَمِ عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله صل اه عليه وسلم: روا او بالیهَات). انتهین. 


قال عل القاريٌ المكيٌ”*ني شرحه 1١‏ 5 بسند الانام»: الحديث رواه 
ابن عديي عن ابن عبّاسّ بلفظ: (ادَرَوَا الحُدُودَ شبات وأَقِيلُوا الکرام 


(۱) المتوقٌ كما في شرح المسند لعلي القاري(ص۸) سنة (15۰). منه رحمه الله. 
وأضيف: ضبطه القاري في شرح مسند الإمام (ص۸-۷): الخصفكي: بفتح الخاء 
العجمت وسکون الصاد الهملة ففاء مفتوحة» فکاف. فیاء نسبة» داو ا امتا 
بخط شیخنا عبد الله السندي رحمه الله. لکن في الجواهر (۳: ۱۷۱۳): امحصگفي نسبة 
حصن كيفا مدينة من ديار بکر» وهو موسی بن زکریا بن إبراهيم بن محمد بن صاعده 
صدر الدين القاضی الإمام العلامة» (۰/ 19-0۸۱). ينظر: امحواهر (0515:7- 
«(o1۸‏ د ضيه ااه للقاري(ص ۸-۷). 

(۲) مقسم بن بُجُرة» ويقال تجّدةء أبو القاسم» مولى عبد الله بن مار ويقال له: 
مويك ابن عباس للزومه له قال ابن حجر: صدوق وكان يرسل. ينظر: التقريب 
(ص۷۷٤).‏ 

(۳) من مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص185). 

© مومولت التألیفات الشهيرة ک الرقاة شرح الشکاة » ويره الشوقل سنة 
(۱۰۱6) لا سنة (۱۰۱۲)» ولا سنة (۱۰6) كما قیل. منه رحمه الله. أي كما قال 
القنوجي في مولفاته إتحاف النبلاء » و آبجد العلوم » و الحطة (ص۰)۱۹4 وینظر: 
تفصیل ذلك في إبراز الغي ( ص۰۷۸ ۸۰۷۲۰۷ ۳۲۰۵). 

وأضيف. هو: علي بن سلطان محمد اهرّوي القَارِيٌ الحتفي» آبو الحسنء نور الدين» من 


۰ القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
رام 1 ی ین خدود الله)”. 


sS‏ " وَالبَيّهَتِيّ عن علّ» ولفظه: (ادروّا دود ولا 
۳ یارمام 0 e‏ 


۱۳| له ما 
OE 1‏ 


ورواه ان أي شيبة» والتملِي وا حاكم» واليَْهَقِيّه عن عائشة: 
رادرَژا جدود عن اللي ما استَطعتی فان وَجَدْنّم لل : ا ۳ 


مؤلّفاته: فتح باب العناية بشرح النقاية » و الأثار الجنية في طبقات اه » و شرح 
الشفاء و شرح الشمائل (۱۰۱-۹۳۰ه) . ینظر: خلاصة الأثر (۳: ۱۸-۱۸۵ 
الکواکب الساثرة (۱: 40 55-5 4)» الامام علي القاري (ص 4 4). 

(۱) في الكامل لابن عدی(۵: ۰۳۰۸ بلفظ: عن عائشة 4ه أنها قالت: قال رسول الله 
: (اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حداً من حدود الله عز وجل . 

(۲) وهو علي بن عمر بن أحمد بن مَهُدي الدَارَفَطْنِيٌّ اعدا الشافین آبو لسن 
والدَّارَفَطْنِيَ: نسبة إلى دار القَطن: محلة كبيرة ببغداد. قال آبو الطیب الطَبريّ: 
لاف أمير المؤمنين في ا حديث. من مؤلفاته: السنن الکبیر » و المختلف والمؤتلف. 
والآفراد» (۳۸۵۹-۳۰ه). ينظر: الكامل في التاريخ (۷: 17/5). طبقات الشافعية 
الكبرئل (۲: ۳۱۲). الأنساب (۲: ۳۹-۳۷). 


(۳) في سنن الب لبيهقي (۸: ۲۳۸ 
(5) في سنن ابن ماجه (۲: ۸۵۰). 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو اجاج بس لم 
ل ام 6 و مدهو :282و و 
سبیلّه فان الامَام لأن تُخْضِئ في العفو خر من أن تُخْضِىَ في الغقوبة)". 
ا 

وني كتاب ”الآثار“ للإمام محمّد: آخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 

50 7 ۳ .4 2 ع م 2 و ۳ وس 4ه 254 0 
عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: (ادرَوا الحُدُودَ عَنْ المسَلِمِينَ ما استطعتم فان 

اام A‏ ای و 1 E‏ ا کک ار ا 

الإِمَامَ إن تخطی في العفو خر لَهمن أن خخْطِىّ في العقوية. فإذا وجدتم 
للمسّلم رجا قَادَرَوَا عنه). انتهئن . 

وني ”الجواهر المنيفة في دلّة الإمام أبي حنیفة»۳: بعد ذكر رواية أ 


0 


حنيفة كذا رواه امحارئی" ا ا O‏ 


:٤( في مصنف ابن آبي شيبة (0: 0۱۲ و جامع الترمذي (5: 377), و المستدرك‎ )١( 
:۱۱( وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه» و مسند أبي يعلى‎ ) ۲ 
:۸( و الکامل (۱: ۰۲۳۱ و سنن الدارقطني (۳: ۸6 و سنن البيهقي الکبیر‎ ۵ 
۳۳۸ 

(۲) من شرح مسند أبي حنيفة للقاري(ص۱۸). 

(۳) هو للعلامة محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الشهیر بمرتضول- الحسينيّ احندي 
الأصلء الزبيدي المصريٌ» المتوّف سنة (۱۲۰۵ه). منه رحمه الله. 

وأضيف: هو مؤلف تاج العروس شرح القاموس » و إ تحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء العلوم » و بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب . ينظر: معجم المؤلفين (۳: 
۸۱)- 

(4) هو عبد الله بن محمد بن یعقوب بن احارث بن الخليل الحارثيّ البخاري 
لبون بضم السين وفتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال العجمة وضم الميم 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
من طریق محمّد بن بشر عنه". 

وبكذا أخرجّة ابن عدي في جزء له من حديثِ آهل مصرٌ والجزيرة. 

وا لكت و نوسي لمان NG‏ 
طريق أبي عمران الجونٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز مرسلا. 

وعند مسلّد" من طريقٍ يجي بن سعید» عن عاصمء عن أبي عاصمء 


وفي آخره نون؛ نسبة إلى قرية من قرئ بخارا. ويعرف بالأستاذء قال الذهبي: شيخ 
احنفية بها وراء النهر وكان محدّثاً جوّالا» رأساً في الفقه. من مؤلفاته: كشف الآثار 
الشريفة في مناقب أبي حنيفة » و مسند أبي حنيفة » (ت ۰ اه). ينظر: العبر (۲: 
۳ و المیزان (5: ۱٩۱‏ و الجواهر (۲: 50-155 7). 

(۱) مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص١۱۸)»‏ وهو مختصر مسند أبي حنيفة للحارثي. 
(۲) وهو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري الکجُي» آبو مسلم» والگجي: 
بفتح أوله وتشديد الجيم» نسبة إلى الكبّء وهو الجص.ء قال اليافعي: مسند الوقت وقد 
قارب اة أو كملهاء:وكان عدا حافظا ع کببر الشات من مولفاته: الستن » 
(۲۹۲-۱۹۲ه). ینظر: مراة الجنان (۲: ۰۲۲۰ العبر (۲: ۹۳-۹۲). 

(۳) وهو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَمعاني الروزي الشافیی» أبو 
سعدء تاج الاسلام الملقب قوام الدین» والسَّمَعَاني: نسبة إلى سمعان» وهو بطن من 
تميم» من مؤلفاته: تذییل تاريخ بغداد » و تاريخ مرو » و الأنساب, (05٠0557-6ه).‏ 
ينظر: وفيات (۲۱۲-۲۰۹:۳). الأنساب (۳: ۰۲۱۰ الكشف (۱: ۱۷۹). 

(4) وهو مُسَدَّد بن مر بن مُسَرْبل بن مُستَورد الأسديّ البَضريّ » أبو الحسّنء 
و قبن الفزون وس مت 0 مخت باس 
بالبصرة» (ت۲۸ ۲ه). ینظر: العبر (۱: 4۰6 التقریب (ص١55).‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج یسح ۸۱۱ 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ: (إِدُرَوًَا دود عَنّ عباد الله). 

وأخرجَة لبق من طريق الثوريّ عن عاصم بلفظ الإمام؛ وزاد: 
(دَفَعُوا پو ال عَنّ المسَلِمينَ ما إسَتَطَعْثُم)» وقال: إنه صح ما فيه. انتهئ . 

وفيه أيضاً أبو gg‏ کک 
ن ای تم قود الإمام إن يط في العفو حير له E‏ 
في العقوبةء فإذا وذ للمسلم رجا فادرژا عَنْهُ)» كذا رواه ا لجسن بن 
زياد عنه. ۱ 

ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيمَ يم الَحِْيّ عن عمرٌ قال: لأن آخطی في 
الحدود بالعفو أحبٌ إل من أن أقيمها بالشبهات". 

وأخرج الترمذيّء والحاكم والبهقن وأبو يَعْكَ من طریق الزّمْرِيٌ 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ: (دْروا الحُدُودَ عَنْ الم ما (شتطعتی فان 
وعد مشیم قرعا لوا يله منامام كن ی ف لو یت 
أن قط نی الت 

وني سنده يزيد , بن أبي زياد وهو ضعیف لا سيا وقد رواه وكيع عنه 


موقوفا". انتهین. 


(۱) ی مصنف ابن اى (۵: 0۱ ول عن را فال كال عمو بين 
ا نطاب #5ه: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحبٌ إلي من أن آقیمها بالشبهات. 

(5) ی قرف رض 3 

(۳) ینظر: سنن البيهقي الکبیر 000 ۲۳۸). 


4 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 

وی «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة عل الألسنة» 
لاو E‏ نو 2 او ان ايند أن 
حنيفة» له من حديث مقسّم عن ابن عباس مرفوعا"» وکذا هو عند ابن 
عدي آیضا". 

وفي ترجمة سین بن علن بن أحمد الخيّاط المقريّ من "الذیل" لأبي سعدٍ 
بن السّمعانٌ من روايته عنه» عن أبي منصور محمّد بن أحمد بن الحسين النّديم 
الفارسي» نا" جناح بن بديرء نا آبو عبد الله بن بطة العكبريّ آبو صالح مد 
و و قاف تا زوا eG‏ اس زا سای 
القدميی نا محمّد بن عل السَامي» نا آبو عمران الجونٌ» عن عمرّ بن عبد 


(۱) هو الشمس محمد بن عبد الرجن الاو الصري الشافیی» الشوق سنة 
)٩۰۲(‏ لا سنة (۸۲۰) كما قیل. منه رحمه الله. [أي كا قال القنوجي في اتحاف النبلاء . 
ینظر: إبراز الغي (ص ۲۷)]. 

وأضيف: قال الامام اللكنوي: قد طالعت من تصانیفه: فتح الغیث ‏ و القاصد 
ال » و ارتیاحالأکباد پفقد الگولاد ؛ وکلها نفیسةٌ جداً ميل عل فواشد مطربة. 
ینظر: الضوء اللامع (۸: ۳۲-۲ النور السافر (ص۲۳-۱۸). التعلیقات السنية 
(ص59). 

(۲) ينظر: مسند أبي حنيفة للحصكفي (ص1856١).‏ 

(۳) ينظر: الكامل (۳۰۸:۵). 

(5) في الأصل: انا. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب ل/ 
ا لحد ثمانین» فل فرخ عمرٌ قال: يا عمرء ظلمتني» فإنَّنِي عبد فاغتمٌ عمرٌ نم 
قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وحسوه وفهوه وأدبهٍ فاحملوه علل 
الشبهة فان رسول اله قال: دروا ادو اا 

قال شیخنا: في سنده من لا يعرف. 

ولابنٍ أبي شيبة من طریق إبراهيمَ يملع عن عمرّ قال : لأن آخط ی« 
في درء ادود ا اخ امن . آن آقیتها بالشهات". 
أنه قال: (إدَرَوَا ادود ۳ عاد الله)©. 

وکذا آشار إليه الق من حديث الثُوريٌ عن عاصم بلفظ: (إدَرَوا 
دود بالبهات. وا القت عن لس مین ما إِسَتَطَعَتُم)*» وقال: إنه 


(١)ن‏ الصنف : اعطل. 

(۲) انتهن من مصنف ابن أبي شيبة (۵: ۱۱). 

(۳) وهو علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري» آبو حمد» قال الذهبي: كان إليه 
النتهی في الذكاء وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة. من مؤلفاته: الحلل »و 
الفصل في الملل والآهواء والنحل » و الإحكام لأصول الاحکام » (455-17/84ه). 
ينظر: وفيات (۳: ۳۳۰-۳۲۵ العبر (۳: ۰6۲۳۹ معجم الأدباء (۲۵۷-۲۳۵). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص >1). 

(۵) سبق تخريجه (ص 14). 


5-75 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 

وی الباب ما أخرجَة الترمذي وال حاكم والبَْهَقِي وأبويَعْلَ من طريقٍ 
لزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: درا ا دود عَنْ امین ى 
(ستطعتم فان کان له خر فحلوا شيلة تن الامام إن ی نی لو که 7 
من آن محُطِىَ في العقوبة بة)» وني سنده يزيد ب yT‏ 
وقد رواه عنه وكيع موقوفاً. 

وقال التَرمذيٌ”: إنه أصح قال۳: وقد روي عن غير واحد من 
الصحابة أ م قالوا ذلك. 


وقال الى في «السنن*: و وكيع آقرت إل الصواب فال»: 
ووو ی ره ی ی یت الق و 
عم مرفوعاً: درا الحُدُود ولا بغي للامام آن يُعَطَُلَ امدود)؛ وفبه 
الختار بن نافع» وهو منكرٌ الحديثِ كم قَالَّهُ البُخَارِيّ» وروی عن عقبة 
ومعاذموقوفآ". انتهيل كلامه”. 


(۱) سبق تخرجه (ص14). 

(۲) في جامعه (5: ۳۳). 

(۲) أي الترمذي في جامعه (5: ۳۳). 

.)۲۳۸ :۸( (€) 

.)۲۳۸:۸( أي البيقهي في سننه الکبیر‎ )٥( 

(0) انتهین من سنن البيهقي الكبير (۲۳۸:۸). بتصرف. 
(۷) من القاصد الحسنة (ص55). 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج يس 1۱۱ 

وني تخریج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حَجَر: آخرح" این أى هة 
عن الزهري قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة. 
فادرأه» وإسنادُة ضعیف ومنقطع. 

وللبَيْهَقِيٌ في ”الخلافيّات» عن عل انتهین". 

فهله الاخباه ژوالاناژ دال عة أن دود تال لدرتها بالشیهات» 
ورفغها أو من إقامتها بالشّبهات. 

فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة» والموقوفة لا تصلحٌ 

قلنا: لضف في الأسانيدٍ موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضرٌ- لكثرة 
الطريق الفيدة رعا من القرّة» والوقوق فيا لا يدرك بالرّأي في حكم 
عفن إسقاط الواجب بعد ثبوتو لبهة خسلاف مقتضى- العقلء شل 
مقتضاه أن بعد تقو لا رتفغ بشبهة» فحت آفتین به صحای ممل ع 
E ۰‏ 1 م اس 
الرّفع مرفوعا حك فیکون حجّة. 

و و ع ی و 

فان قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة. 


. وقع في الأصل: اخراج» والمثبت من الدراية‎ )١( 
.)۱۰۱ :۲( من الدراية في تخريج آحادیث الهداية‎ )۲( 


مكحتت ج تت لمكم 
قلث: الرسل حجّة إذا کان اريس ف عند احمهور لس ا عند 
أصحابنا الحتّفيّة» فأتهم صرَّحُوا بأنه هو القول النصور". 
فان قلت: بخالف الدَّرءٌ حديتٌ البْحَارِيَ وغيره: (ومن جع مَا 
يسك فيه من الائم و شك آن يُواقِمَ ما بان وَالَحَاصِي ی الله 
تن بزتع حول طمن پر ديقم ی 
ا 5 : یف ور 3 
قلت: مستعيناً بفتح القدير إنه لا خالفة» فإنّ) معناه من جهل حرمة 
شیء وحله» فالورعٌ أن يُمسك عنه» ومن جهل وجوب أمر وعديو فلا 
يوجبه. 
فان قلت: وجوت الحدود في موضعهاء لاب عع ةد ال تن 
قطعی. والب الواحدٌ في الاسقاط ظنی» ولا عبرة للظَنِيّ في مقابلة القطعی. 
قلث: القدرٌ المشتركُ في باب ارم بالشبهات قطعيّ» قال ابن اشمام في 
افتح القدیر»: في إجماع فقهاء ء الأمصار علن آن ادود الات کا 


۳۳ 


ولذا قال بعض الفقهاء: هذا احدیث -أي حدیث الدّرء متف علیه نله 


(۱) ينظر: تقریب النواوي » وشرحه تدریب الرواي (۱: ۱۰۳) للسيوطيء و الوقظة 
في علوم الحديث للذهبي(50-7/8).: ظفر الأماني للكنوي(ص۳۵۱). و قواعد في 
علوم الأحاديث للتهانوي (ص۱۳۸). 


(۲) في صحیح البخاري (۲: ۰۷۲۳ و صحیح مسلم (6: ۰)۱۲۱۷ و صحيح أبن 
حبان (۲: »)8٩۷‏ وغبره. 
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وی" تتبّع الروي عن رسول الله 4 والصحابة ما یقطع في المسألة. 

فقد علمنا أنه عليه الصلاة الا م قال لماعز: لك كلت قلت لَعَلَكَ 
لحك َعَلّكَ عَمَرْت)”, کل ذلك يلقنه أن يقول سماد وان 
ولیس لثلاف فافدة الا كر EE‏ والا فلا فائدی ولریقل ن اعترفت 
بدین عنده: لعلّه كان وديعةً عندك فضاعّت» ونحوه. 


وکذا قال للسّارق الذي جبی به البه: (أَسَرَقَتَء ما آخاله مَرّق) 
وللغامدية نحو ذلك°. 


(۱) وقع في الأصل: وقدء والمثبت من الفتح . 

(۲) ورد بألفاظ مختلفة قريبة من هذا في صحيح البخاري (5: ۲۵۰۲)؛ و المستدرك 
(507:4)» و العجم الأوسط (۳: ۰۸۱ و سنن الدارقطني (۳: ۰۱۲۱ وغيرها. 
(۳) لفظ الحديث: عن أبي هريرة #ه أن رسول الله 48 أي بسارق قد سرق شملقه 
فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق» فقال رسول الله #ه: (ما أخاله سرق» فقال السارق: 
بل يا رسول الله» فقال رسول الله #: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به 
فقطع» ثم آي به» فقال: تب إلى الله» فقال: تبت ال الله» فقال: تاب الله عليك). قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح علل شرط مسلم ولر يخرجاه» وفي المستدرك (5: 4۲۲ و 
سنن الدارقطني (۸: ۲۷۱)» وغيرها. 

(4) حديث الغامدية: (جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله: إني قد زنيت فطهّرني» 
وإنه ردَّها فلا كان الخد قالت: يا رسول الله إرتردني لعلك أن تردني کا رددت ماعزاًء 
فوالله إني لحبل» قال: أما لا فاذهبي حتئ تلدي» فلا ولدت أتته بالصبي في خرقة» 


۲ 1 اعد‎ aa 
1 0 ا‎ 


وت مه عن كل واحدٍ يوجبُ طولاء فا حاصل من هذا كله کون 
ا لحد بحتال في درءه بلا شك ومعلومٌ أن هلاس زات اه لقصد 
احتيال الدّرء لها كانت بعد الثبوت؛ لاله كان بعد صريح الاقراره وبه 
اك 

هی الا هه و تشر وا 
بالسبهَات) فکان هذا العنی مقطوعاً بثبوته من جهة السرع» فکان السك فيه 
شک" فلا یلتفث ال قائله ولا یعوّل علیه. انتهی". 


قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فآرضعیه حت تفطميه فلا فطمته آنته بالصبي في يده 
کسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتهٌ وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين» ثم مر بها فحفرٌ فا إلى صدرهاء و مر الناس فرجموها... ) في صحیح 
مسلم (۳: ۰۱۳۲۳ و السنن الكبرئ (۳۰6:2) و مصنف ابن أبي شيبة (0: 
۳ وغيرها. 

(۱) عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علياً فقالت: ان زنیت» فقال: ملك غبري 
لعلك رأيت في منامك» لعلك استكرهت كل ذلك تقول: لاء وني رواية ا 
تاك في مسند أحمد (۱: ۱8۰ و مجمع الزوائد (1: ۰۲۸ قال الهيثمي: ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۲) وقع في الأصل: شك» والمثبت من الفتح . 

(۳) من فتح القدیر (0: ۳۲ 
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eS‏ ا رن 


۳ الصغرل«: فلن الله تعالى سمل می نكاح آزواج الاباء ء في کتابه 
فاحشة» حيث قال: (وّلاتنکخواما نکم َأبَاؤّكُمْ من السا الا ما قذ سَلَفَ 
ان ان قَاحشَة ومَقتا وسّاء 4 عپیلا) "۰ وسمّئ انا أيضاً فاحشة» حيث قال: 
وَلاتَقرَيُوا ارتا إِنَهُ گان فاحشَة وَسَاءَ سبیلا) 7» فعلم آن التُكاح با نکم 


الاباء أيضاً داخل في آفراد الرّنا. 


و 


أكا الكو 6 فلقو له تعان: (الذاننة وال اق ادوا واحد مده 
وآمّا الکبری له ية وّالزاني فاجلدوا كل واحد م 
مائة جَلَدة)*. 


(۱) أي القدمة الصغری: لا شبهة في أن الوطء با محارم وإن كان بعد الکاح زنا 
شرعا. 

(۲) من سورة النساء الآية (۲۲). 

(۳) من سورة الاسراء الاية (۳۲). 

(5) أي كان هذا النص آية تتلل» ثم نسخت تلاوتما وبقي حکشها معمولا به إلى اليوم؛ 
والسر في ذلك تا كانت تتلن أوّلاً لتقرير حكيها ردعاً لمن دنه فة أنه بلط بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتى إذا ما تقر هذا کم في اشوس نسح الله 
تلا حکمة أخرئ هي الإشارةٌ إلى شناعة هذه الفاحشة وبشاعة صدورها من شيخ 
وشيخة. ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم(ص4)ء و الناسخ والمنسوخ 


© اقل لماز و سقوط لد ا الحارم للكنوي 
وقول تحال وهومنسوغ التلاوة": لبم والسیخة إذا زنیا 
فارجموهما نكالاً من الله). 


الأول" في غير المحصن. والثاني” في المحصن. 


للكرمي(ص۵ ۰۱۲ و الناسخ والمنسوخ للنتحاس(ص1۱) و نواسخ القرآن (۱: 
۵ و البرهان (۲: ۳۲). و الاتقان (۲: ۳۲). و الناهل (۲: ۱۱). 

(۱) أي كان هذا النص آية تتل» ثم نسخت تلاوثها وبقي حكمُها معمولا به إلى الیوم 
والسر في ذلك با كانت تتل لا لتقرير حكيها ردعاً لمن حده نش ه أنه یطخ بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتی إذا مار هذا لمکم في التفوس نسح الله 
ارا سج رو م ضارا إلا عا لاو راع سوه وج 
للكرمي(ص۵ ۰۱۲ و الناسخ والمنسوخ للنتحاس(ص1۱) و نواسخ القرآن (۱: 
۵ و البرهان (۲: ۳۲). و الاتقان (۲: ۳۲). و الناهل (۲: ۱۱). 

(۱) أي كان هذا النص آية تتل» ثم نسخت تلاوثما وبقي حكمُها معمولا به إلى اليو 
والسر في ذلك با كانت تتل لا تقریر حكيها ردعاً لن تعد نف أنه یطخ بهذا 
العار الفاحش من شيوخ وشيخاتٍ حتی إذاما تقر هذا لمکم في التفوس نسح الله 
ار كار خر هي 211 را ال شنعق هه الفحدة رشاو صدورهامن شخ 
للكرمي(ص۵ ۰۱۲ و الناسخ والنسوخ للنتحاس(ص1۱) و نواسخ القرآن (۱: 
۵ و البرهان (۲: ۳۲). و الاتقان (۲: ۳۲). و الناهل (۲: ۱۱). 

(۲) وهو: (الزانية والزاني...). 

(۳) وهو (الشیخ والشيخة...). 
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تک لد 
دلیل الصّغرئ منوع» بل باطل وكبراةٌ أيضاً غير مستم بل غير 


اما قلیر الما فارتر و" 

الاوّل: أن الدَّليل الاقتر ان" لا ينعم إلا لا کان عن شک من 
الأشکال الشهورة مع محاظ شروطها المعروفة» وهذا الیل فر على اياي 
شکل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشّروط» أو کذب بعض المقدّمات. 


2 عي 


ما إن جعل شکلا أوّلآ5؛ بأن يقال E‏ فاحشة» 
وك اح تزور عليه ان رما الك تلبت من قوله تمالل: ولا شا 


(۱) یسمّی الاقتراني لاقتران حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة 
الاستثناء التي هي لكن. ينظر: حاشية الباجوري علل السلم (ص 1۱). 

(۲) وهي أربعة أشكال ستأتي مع شروطها. 

(۳) الشكل الأون:وهومايكون اد الوسط محمولاً في الصغرئ موضوعاً ف 
الكبرىئل. وهو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة» ويشترط لانتاجه شرطان: 

الأول: بحسب الكيف» وهو کون صغراه موجبة. 

والثاني: بحسب الكم» وهو کون كبراه كلية 

وهذان الشرطان لا ينطبقان إلا علل أربعة صورء وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من 
ضروبه إلا آربعة فقط والاثنا عشر الباقية لا انتاج فيها. وتمامه في آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي(ص11). 


ا و و 
الرتا هگن قاحس فإن الات منه إن سل اتيس ا EE‏ 
فاحشة. لا آن کل فاحشة زنا. 

ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أن القضية” الكليَةٌ لا یستلزم في 
عکسها كليّة» والالزام أن يصدق يحزان ]نان کی فرلا : كل إنسانٍ 
حيوان» بل جزئيّة”» فالعكسٌ الصَّادقٌ بعض الفاحشة زناء وهو لا ينتج في 
الشّكل الأوّل لكونه مشروطاً بكليّة الكبرئ. 

وان قیل في تقريره: الزّنا فاحشة والفاحشة نكاحٌ ما نکحه الآباء» ورد 
عليه أن الكبرئ إن كانت جزئيّة تنج نتيجة. 

وإن كانت كي ورة عليه أنهامع كذيها في نفيها بداية؛ لظهور آنه يس 
و ا و و ی 


أيضأء لا تثبت من الاية التي ذکرها الستدل» فان التَّابتَ منه إن و 
لس رن كل اما نک الب فاحشة» لا عکسه الكلّ. 


۳0 


(۱) من سورة الاسراء الاية (۳۲). 
ی ری والکذب لذاته. والكلية منها: ما فيها 
سور يدل علن الاحاطة بجمیع الافراد. ینظر: الشرح الواضح النسق (ص ۲-۲۳). 
(۳) أي بل عکس الكلية الصادقة جزتية: وهي ما فیها سور يدل عل بعض الافراد. 
ینظر: شرح الأخضري (ص ۳۰). 
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وأمّا إن جعل شكلاً انیا" بأن یقال: نکاح ما نکحَه الآباءٌ فاحشة» 
والزّنا فاحشة» فالتكاحٌ المذكورٌ زنا. 

ورد عليه: إن إنتاج الشّكل الثاني مشروطٌ باختلاف مقدمتيه بالإيجاب 
والب رد لیس فلیس ولو ص هذا لص أن بدن الانسان فرس, بان 
تدان سا وش سا قفا سار شرف ی لسن 
حجر؛ بأن یقال: الإنسان جسم والحجرٌ جسني فالانسان حجر والعنزامُ 
هذا ما لا يصدرٌ عن عاقل فضلاً عن فاضل. 

وأما إن جمل شكلاً الا *؛ بأن يقال: الفاحشة نکاخ ما نکم الاباء 
والفاحشة زناء فالْکاخ المذكورٌ زنا. 


)١(‏ الشكل الثاني: وهو ما يكون اد الوسط محمولاً في القضيتين. ويشترط لانتاجه 
شرطان: 

الأول: أن يختلف المقدمتان في الكيف. بأن يكون إحداهما موجبة والأخرئ سالبة. 
والثاني: أن تكون الكبرئ كلية. 

فضروبه المنتجة أربعة كالشكل الآول. ينظر: إيضاح المبهم (ص7١-5١).‏ 

(۲) الشكل الثالث: وهو ما إذا كان اد الوسط موضوعاً في الصغری والک‌برین. 
ويشترط لانتاجه: 

الأول: بحسب الكيف: إيجاب الصغری. 

والثاني: بحسب الکم: كلية احدی المقدمتين من الصغری والکبری. 

وضروبه النتجة ستة فقط . ینظر: تنوير الآذهان لفهم علم الیزان (ص ۳۷-۳۵). 


5-- لب القول الجازم في سقوط اد بنكاح المحارم للكنوي 

ورد علیه: إن اإنقاعة مشروط بکلیة الکبری» وهی هاهنا كاذبة كنا 
عرفت. ولو صح هذا لصم أن یقال: الجدارٌ إنسانء بأن یقال: الجسم جدارء 
والجسمٌ إنسان, فالجدارٌ إنسان» وهو باطل قطعاً. 

وأما إن جيل شكلاً رابعا": بأن يقال: الفاحشة نکاخ ما نكحَةٌ الآباءء 
والرنا فاحشة. 

ورد عليه: أن إنتاجَهُ مشروط بایجاب القدمتین مع كليِّةٍ الصّغرئء أو 
اختلافهیا بالإيجاب والسّلب مع كليّة أحدهماء وإذليس فليس. 

ولوصحٌ هذا لصح أن يقال: الاشي بقرة» والانسان ماش؛ فالبقرةٌ 
إنسان» وهو باطل يقيناً.ث 

الوجة الثاني: إن الثابت بالآيَين ليس إلا کون کل من نكاح ما نكحَةُ 
الأبُ وان علاء والرّنا فاحشة» ولا يلزمُ منه أن یک ون النْكاحٌ المذكورٌ من 
آفراد الزّناه فإك الصاف لش ین بالوصف الواحدٍ لا يستلزمٌ أن یک ون 
آحدهما صادقاً علن الآخر؛ لجواز أن تكونّ الصّفَةٌ من الأعراض العامّة» أو 


(۱) الشكل الرابع: وهو أن يكون الحد الوسط فيه موضوعاً في الصغرئ محمولاً في 
الكبرئ» وهو عكس الشكل الاول. ويشترط لانتاجه: عدم اجتماع اخستین من جنس 
كسالبتين» أو جزئيتين» أو من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة إلا في 
صورة واحدة وهي ما إذا كانت الصغری موجبة جزئية فلا بد من أن تكون الکبری 
سالبة كلية فيجوز اجتاعها وتنتج. وضروبه النتجة خمسة. ينظر: شرح القويسني 
(ص۳۷-۳۹). 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج ۷ 
الخواصٌ الساملة میاه مع تغايرهما ألا ترئ آن الزّنا وشرب الخمر والسّرقة 
وغيرهاء كلها متصفة با حرمة وبكونه كبيرة» وبكونه موجباً للتار إلى غير 
ذلك من الصّفاتء مع أنه ليس واحدٌّ منها فرداً للآخر. 

الوجه الثّالث: تارم ع سس و عل الك با د 
OSS‏ 
فيه؛ بدليل قوله تعال: قل إا حَرَم رن الْمَوَاحِس ما هر نها وما بَطن...1" 
الآية» فليس أن كل فاحشة زناء حتى یلرمٌ من إطلاق الفاحشة هاهنا كونه 
زنا. 

الوجة الرابع: أنه لو سّلَّمَ جمِيعٌ ما ذكرّهُ المستدل» فغاية ما بت بشت منه أن 
باك الال رو ثبت منه أن الوطة بالمحارم بعد الاح زنا؛ 
لأنَّ الفاحشة في الآية نما أطلقٌ عاك التكاح لا على الوطء. 

او ال ا 

5 الأول نما به یتمشی في الأحكام لا ف الاهیّات» 

oT‏ مذ تاه :معد اق كو تاه ات 


(۱) من سورة الأعراف» الایة(۳۳). 
(۲) الاهیّات: نسبة إلى ما هو جعلت الکلمتان ككلمة واحدة. وزيادة التفصیل في 
التعریفات للجرجاني(ص۱۷۱). 


ب اقول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
منه أيضاً من آفراده» ألا ترئ إلى أن الغيبة آشد من الوطء احسرام» مع أنّها 
ليست بزنا حقيقة. 

وأمّا الکبری فدليلة أيضاً خدوش بوجهين: 

الأوّل: وهو انو أن الآيتيّن لا تثبتان الكلءةً بل الإطلاق» فيجودٌ 
آن لا عي اد ينه بعض آفراد الا لدليل آخر. 


وفیه: :إن اللأمَ الدَّاخَلةَ على الشيخ فا توا افو انيه لین 
للعهد الخار- جِيّ؛ لعدم العهد فلا بد أن يحمل علل الاستغراي بناءً على ما 
و أن الأصل في اللا العهد الخارجيّ ثم الاستغراق» فيفيدٌ 
الحكم الكل 

کم علن المشتق يدل علن علَة المأخذٍ فثبت الحكمُ الكل من 
ذه الطريقة 

والثاني: وهو أقواهما أن الحكم في قولِه: فارجموهماء وقوله: 
(فَاجلدُوا» نبا هو للحكّام والولاة» وقد ثبت من الأخبار الفعليَّةٍ 


)١(‏ أي من كتب الأصول: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲: ۱۵-۱6 و 
التوضيح (۱: 0۳-۵۲ و التلويح (۱: “51)» و حاشية ملا خسرو علل التلويح (۱: 
۲۳۹-۸)» و حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي (۱: ۰)۲۳۹-۲۳۸ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۷: 5 037» و تبيين الحقائق (۳: .)١75‏ و العناية (۵: ۰6۲۱6 


وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أيو ال جاج سح :۱ 
والقوليّة وإشاراث الآيات الفرآنيّة روو ينارو کون ليهات 
ou LI sS‏ 
لیس اه کل a N‏ رودت 

اف 
ومن ثم صرح الفقهاء" بان الزّنا الذي یوجب امد هو وطءٌ خال عن 
شبهة في حل قبل حال عن ملك النكاح» وملك اليمين ليس فيه شبهة. 


وطءٌ المحارم بعد التكاح لا يخلو إا أن يكون من أفراد الزنا أو لا 
یکونه فان كان من أفراد انا فلا شّهةَ في وجو اد فيه فن كل زنا 
بو یر کر اه ای ویر بسن RDN‏ 
آشد منةٌ وأغلظٌ وأقبح» فإذا وجب ا لحد في الزّنا وجب فيه لا محالة. 

SKY 

e NG 

ET دنس‎ ETE 
بل الرّنا ا لخالي عن شبهةء وهاهنا الشبهة موجودة» فلا مج فيه الحدّء أو‎ 
نقول إِنَّ وجوت الحدٌ مر آحره وسقوطهٌ أمر» فقد یچب شي في ال شم‎ 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع (۷: 5 ۳) و تبيين الحقائق (۳: 4۱۶ و العناية (۵: 6۲۱6 


وغیرها. 


٠٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
یسقط بعذر خارجيّ» فوجوبٌ امد فيه لا يستلزمٌ أن لا یسقط بالشبهة, 
ودره بالشبهة لا يُناني وجوبه. 

واف فلانا نختاز آنه ای من الرّنالکن لیس أن لاجر الذي 
يثبث في جريمة شرعاً ثبت في شد منه؛ لجواز أن یکون هناك مانعٌ يمنعٌ من 
ثبوته في الاشد» وموجبٌ خاص بالاضعف لا يتعدّئ غيرّه. 

آلا تری ال آنه ورد الف أن من قهقء نی السّلاة آعاة الوضوء 
والصّلاة وبه أخذتٍ الحنفيّة» وشتعُوا علل من خالفهم» مع ثبوتِ الروایات 
فیها كا بسطتّه في رسالتي: «اهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة" مع أنه 
لو سب مسلاً أو تلم بالفحش أو اغتاب أحداً في السَلاة لا يعيدٌ الوضوء 
بالاتفاق مع كونها أشدٌ من القهقهة. 

وكذلك من شرب الحمرٌ أو غيرَهُ من المسكراتٍ خد حا شرعيّاً وهو 
أربعونَ سوطاًء أو ثمانونَ علل اختلافِ الفريقين الحنفيّة” والشّافعيّة”» ولو 
شرب البول أو الم لايحدٌ بذلك الحدٌ اتّفاقاً مع كونه أشدٌ وأخبث. 


.)755- الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة (ص5‎ )١( 

(۲) وهي ثانون سوطاً عند الحنفية» ينظر: ختصر القدوري (ص 40 )» و شرح ملا 
مسكين (ص ۱۵۷) و درر الحكام (ص1۹)؛ وغيرها. 

(۳) وهو آربعون سوطاً عند الا ف ینظر: التنبیه (ص۱۵۱)» و آسنین الطالب (4: 
۲) و حاشیتا قليوي وعمیره (4: ۱۸۵ و مواهب الصمد (ص ۱4۱ وغیرها. 


تساه الدكتورصلاح آبو الحا ا 

وإليه أشار اللّحاويٌ في ”شرح معاني الآثار' حيث قال: إن قيل: إل 
هذا الذي ذكرثة من وطء ذاتٍ الحرم منه على التكاح الذي وصفته"» ونر 
يكن زنا فهو أغلظاٌ من الرّناء وأحرئ أن يجب فيه ما يجب في الرّنا. 

قزل تقد ا خر ول ها أن كو ن راو عت أنه اغ 
من رن ولیس ما كان مثل الزناء أو ما كان أعظمٌ من ان من الأشياء 
المحرّمةٍ یب في انتهاكها من العقوباتٍ ما يِبُ في الزّنا؛ِ لاد العقوبات انا 
تؤخ من جهة التوقِيفِ لا من جهة القياس. 

ألا ترئ إل نله قد رم المي والدّمَ وحم الخِتزير كما حرم الخمرء 
وقد جعل على شارب الخمر حدّاً إر يجعل مله علل آكل لحم الختزير. ولا علل 
آكل لحم ای وان كان تحريم ما تین هذه كتحريم ما أت ذلك. 

وكذلك قذف الحصنة جعل الله فيه جلد ثانين» وسقوط شهادة 
القاذف. والزام " اسم الفسق, ور جعل ذلك فيمّن رمی رجلاً بالکف 
والکفر تقو ع را من القذف. 

فکانت العقوباثٌ قد جعلّت في آشياء حاصَّة» ولريجعل في أمثليهاء ولا 
في آشیاء هي أعظمٌ منها وأغلظ» فكذلك ما جعل الله من حدّ الرّنا لا مب 


. وقع في الاصل: وصفة والثبت من شرح معاني الاثار‎ )١( 
. وقع في الاصل: في قولك. والثبت من شرح معاني الاثار‎ )۲( 
. وقع في الأصل: والزم والثبت من شرح معاني الاثار‎ )۳( 


٠6‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
ی 8 
أن یکون واجباً فيا هو أغلظ من الزنا. انتهى کلامه۲. 

2 کا 


لا شبهة أن الماع بالحارم فاس لا بت به حل في له انف 
والقاي قوع كف ودر ماع وبا ديفا 

لا استبعاة فی ذلك لکونه مورثاً ا قطعاء فان ل لیست الا 
ظنّ ما هو غیر ثابِ ثابتاه وظنٌ غير الدلیل دليلاً» وإذا آورث ذلك شبهة 
ادا ۲ 


نز 2 2 
لا شبهة في أنه شبهه ضعيفة ركيكة» فلا يعتبرٌ مها. 
تیک (4 


9 5 5 ص 4 
نص الحديث وهو: (ادَرَوا الحذود بالشبّهَات)”» وغيره من الرّواياتِ 
و م2 0 
لا نوق شم SECIS‏ 
و9 بهه 2 فو صلل وسيم استطعتم) نص 


(۱) شرح معاني الاثار (۱5۱:۳). 
)سيق ره رصن ۱۲ )۱ 
9 سبق کدف 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 تحت ۱۱ 
n‏ 5 [5 


للکاخ با محارم لا شك في أنه فاس شرعاًء والفاسدٌ شرعاً في حكم 
العدم قطعاء فمن وطة بهذا لنکاح بالَحَرَم صارٌ کمن وطء بغي النكاح 
ارم والواطئ بالحرم بدون التكاح مستوجبٌ ا لحد انّفاقاء فكذلك 
الواطی بعد التکاح أيضاً یستوجب اد جزماً. 

النكاځ بالحارم وغیره من الأنكحة الفاسدة وان كان في حکم العدم 
شرع من حیث آنه لا نِت جلا ولا بص )له لیس في حكم العدم 
مطلقا بل له اعتبارٌ في اعتبار الَبهة وسقوط العقوبة المقرّرة» وقد ژویت 
رواياتٌ كثيرةٌ هي عل ما ذكرّنا حجَّةٌ شاهدة» وبينة عادلة. 


و 5 ع ۳ 5 ع 0 و 
فمن ذلك ما عر مال نی رطا وال اف و کا 
سعيك بن ال SE‏ ی هه ی مه RODE EE LE‏ ی EE E CONS‏ 


(۱) هو صاحبٌ المذهبء الإمام مالك بن أنس بن مالك» أبو عبد الله الأَصَبَحِيٌ 
لد المتوقٌ سنة (11/4ه)» وقد بسط في ترجمته وترجمة جميع المحدثين الذين 
ذكرناهم والذين نذکرهم وغيرُهم اهب في تذكرة الحفاظ . منه رحمه الله. 

(۲) هو صاحبٌ المذهب. محمّد بن |دریس بن عّاس بن عثمان بن شافع الَرَئِيَ کر 
المتوق سنة ٤(‏ ۰ منه رحمه الله. 

5 ره 5 ره جر 2 و‎ E 

(۳) وهو سعيد بن المسَيّب بن خن بن أبي وَهب الْخزومي ار أبو حمد» سيد 
التابعين» أحد الفقهاء السبعة» وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 


٠١٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
وسلییان بن یسار": إن طليحة الأسدية كانت تحت رشي التّقفيّ فطلّقّهًا 
E‏ اد د اهاوق رك وشو انط 
ضربات وفرّقٌ بينهماء ثم قال عمر: یا امرأةٍ تكحتٌ في عدَّتهاء فان كان 
زوجها الذي تزوّجَها إريدخل فر بينهماء ثم اعتدّت بيه عدَّمها من زوجها 
الأوّلء ثم كان الاخر خاطباً من الاب وان كان دخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدّت بقيّة عتما من زوجها الأوّلء ثمَّ اعتدت من الآخر نم لا جتمعان 


ادا 


ففي هذا الأثر أن نكاح معتدَّةٍ الغير مع کونه فاسداً شرعاً إريجعل عدماً 
مطلقاًء بل اعت في سقوط امد وني وجوب العدَّةٍ عل المعتدّة. 


قعنب» نا مالك عن ابن شهاب» عن سعيد وسلی‌ان كله: 


وآقضیته حت سمي راوية عمر (۹4-۱۳ه). ینظر: وفیات (۳۷۸:۲). طبقات 
الشيرازي (ص۳۹). وللوقوف علل حیاته وفقهه ينظر فقه سعید بن السیب للدکتور 
هاشم جميل» مطبوع في آربع جلدات. 

(۱) وهو سلیمان بن يَسَار ال هلال اللَدَنِيّ أخو عطاء وهو مول میمونة» وقیل: أَمُ 
سلمة» كان أحد الفقهاء السبعة» قال الحسن بن محمد بن الحنفية: سلیمان بن يسار 
عندنا آفهم من سعيد بن المسيب» (ت۱۰۷ه). ينظر: العبر (۱۳۱:۱). التقريب 
(ص ۱۹۵). 

(۲) انتهی من الوطاً(۲: ۵۳ وینظر: الام (0: ۲۳۳)؛ و مسند الشافعي 
(ص۰)۳۰۱ و سنن البيهقي الکبیر (۷: 44۱ وغیرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب 3( 
وعن يونس: نا ابن وهب. نا يونس» عن ابن شهاب عنهی| مثله. 
وعن راحم م رن رح ی ام سو شاد دعن 
سعيدٍ بن السیّب بلفظ: إِنَّ رجلاً توج امرأةً في عدَّتهاء قَرَفِعَ م ال عمر» 


۱ 


فضر | دون الحدّء وجعل فا الصداق» وفرّق بينهماء وقال: لا مجتمعان آبدا. 
قال: وقال عم رضي الله عنه: إن تابا وأصلحاء خطبّها مع الطّاب. 
وقال: آفلا تری أن عمر قد ضرب الرأة والرَّوجٌ المتزدّجٌ في العدّ 

a‏ لأنه كان آعرف بالله من أن 

قب من إرتة نقمٌ عليه ا حجةء فلا ضر يها دل ذلك عل أن اج قد كانت 

ی سر اما خی 
وقد حضره أصحابٌ رسول الله فتابعوه وار مخالفوه فهذا دلیل صحيحٌ 

عل أن عق التکاح إذا كان لا به يثبثُ وجب له حکم النکاح في وجوب الهر 

والذخول الل كوة عدي وق الدذة متك ون کوش نیموس عبان 
برع ناقه اتيف ET OT ٩‏ رت اد هر از نام 
والرنا لأ ی شرت السو ولا مه وغ 


(۱) وقع في الأصل: فمستحيلء والمثبت من شرح معاني الآثار . 
(۲) من شرح معاني الاثار (۱5۱:۳). 


٠ 5‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 

ومن ذلك ما أخرجة آمد» والترمذی» وقال: حسن. وآبو 
داود» وابنْ ماجه وآبو عوانة" وابنٌ حبّان واحاکم من طريقٍ ابن جريج 
عن سليهانَ بن موسین» عن الزَهُرِيّ» عن عروة» عن عائشةء قالت: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلّم: (أي إمرأةٍَكَحَتٌ تسا بغَيْر إذْنِ وليه 
نکاما بَاطِل» تیکاخها ال فنِكَاحها لقن دک بيجا َا لو بت 
سحل ین فرجهاه فان اْتِجَرُوا َالْسلَطَانُ ون من لا ول له)5. 

وني سند كلامٌ كثيرٌ نقضاً وإبرازاً بسطهٌ حافظ ابن حجر في تلخیص 
ا لحبير“*» والطَّحَاويٌ في "شرح معاني الآثار»» yS‏ 


(۱) هو صاحب المذهبء أبو عبد الله أحد بن محمّد بن حنبل البغداديّ» المعو سنة 
(۲۱). منه رحمه الله. 

(۲) هو یعقوتٍ بنْ إسحاق الاسفرائيني الأصل الميّسَابُورِيَ» موف المسند ارج 
عل صحیح مسلم » من أجلَّة المحدّثين» التوقل سنة (۳۱۲). منه رحمه الله. 

وأضيف: قال الذهبي: كان مع حفظه فقيهاً شافعیاً إماماً. ينظر: العبر (۲: ۱5۵ 
الكشف (۲: .)١51/9‏ 

(۳) في صحيح ابن حبان (9: »)۳۸٤‏ و المستدرك (۲: ۱۸ و جامع الترمذي (۳: 
۷ و سنن أبي داود (۲: 1۰۵ و سنن ابن ماجه (۱: 1۰۵)» و سنن سعيد بن 
منصور (۱: ۱۷۵ و مسند أحمد (1: 17 و المعجم الأوسط (5: ۲۲۰ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح اه اجاح تحت ۲۲ 
وغيدهما"» ولولا غرابة المقام لأتيتُ به. 


وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: (لا روج ال 
ولا روځ ارآة تَفْسَهَاء قن الرانية هی الي روح نَفْسَها)". 


وأخرج ابن عدي في ”الكامل» من حديثِ معاذ مرفوعا: (أيعا إمَرَأةٍ 
تَرّجّت بعر وی فهي زَانيّة)”. 
سس ين ا ات موی مین 


وَالدَّارَقَطيت*. وغيثهما. 


وكذا طریق حديث أي هْرَيْرَةَ لا مخلو عن خدشة. 


)١(‏ مثل: نصب الراية (۳: ۰۱۸۶ و تحفة الطالب (۱: 4۹ ۳). و التحقيق في أحاديث 
الخلاف (۲: »)٠٠٠١‏ و خلاصة البدر المنير (۲: ۱۸۷) و الدراية (۲: 50)» و تحفة 
الحتاج (۲: ۳6 وغيرها. 

(۲) في سنن ابن ماجه (1۰7:۱). 

(۳) في الکامل في ضعفاء الرجال (۵: ۲۵۰). 

(4) وهو نوح بن يزيد أبي مریم بن جَعوتة» آبو عصمة آخذ الفقه عن أب حنيفة واببن 
أبي لبل» ولقب بالجامع؛ لانه آول من جمع فقه أبي حنيفة» وقیل: ده كان اس ات۳ 
العلوم» (ت ۱۷۳ ه). ینظر: الجواهر (۲: ۰۸-۷ و طبقات طاشکبری (ص۱ ۲). 
(0) وهو يجي بن معين بن عَوّن بن زياد بن بسطام العَطَمَايٌ البغدادي آبو زكرياء قال 
الزي: إمام أهل الحديث في زمانه والشار إليه من بين آقرانه» (۲۳۳ه). ينظر: 
تهذیب الكمال (۳۱: ۵7۱۸-۵۶۳ التقريب (ص ۵۲۷). 

() في علله (۲۲۱:۹). 


ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
۰ 7 ۰ - و كل نه مه 2 2 2 5 
ومهده الرّواياتِ ذهب جمع من الآئمّة إلى ان الول شرط في جواز 
لنکاح منهم: الشافعی"» ومالك"» ومد بن الحسن من أصحابنا؛ وکان 
آبو یوسفت یقول بو ولا ئمٌ رجع إلى قول أبي حنيفة أنه ينعقدٌ ناخ الحرّة 
العاقلة البالغة يكرا كانت أو تسا بنفسها والمسآلة بدلائلها واختلافها 
۳ 
مبسوطة في مواضعها". 
والقصودٌ هاهنا أن هذه الأحاديتٌ حکمت بک ون التكاح بلا و 
باطلك وبکونه زناء ومع ذلك آوجب الشارخ فيها الهس ومن المعلوم أن 
وجوب المهر ينافي وجوب الحدّ» فن إقامة الحدّ مع وجوب الهر وثبوتِ 
لوازم التكاح لا يجتمعان اتّفاقاء فدل عل آن التُكاع الفاسد شرعاً يكون 
دارئاً للح ومثبتاً للوازمه قطعاً. 


ع 


A; 


فإن قلت: هذه الأحاديث غير معمول بها عند أبي حنيفة» فكيف يحت 
9 
قلت: اه ها نافيك بترو ا عند لا أنه ترك العم هوا مطاف 


(۱) ينظر: الأم (0: 187)» و التنبيه (ص ۰6۱۰۳ و تحفة الحبيب (۳: ۳۸۸)» 


وغيرهم. 
(۲) ینظر: الدونة (۲: ۰۱۱۸ و الفواکه الدواني (۲: ۵ و حاشية العدوي (۲: 
۳۹ وغيرها. 


(۳) ینظر: البسوط (۱۱:۵) و بدائع الصنائع (۲: ۲4۸ و تبيين الحقائق (۲: 
۷) وغيرها. 


تاه الدكورضصلاح او الما 
بل هو يجعل عل صفة الأول إلى البطلانٍ باعتراض الول إن كان الذي 
3 9 ۰ ۰ ع له 2 1 و ع 1 
تزوجت به غير کف شا» وعن أنها خصصة با إذا إرتكن للمرأة ولاية علل 
نفیها کالامة والصَبيَة وهذا أقربٌُ التأوييّن» ذَكَرَهُ ابن ایام في افتح 
القدير"” فلا يلزمُ من تركِ العمل بظاهرها عدم الاحتجاج بها مطلقاً. 
عل أنَّ لیر إن كان للإلزام كفى في ذلك ذهاب غبره إلى ظاهرهاء 
وان إريذهب هو إليه. 
n‏ 5 [5 


وجوبٌُ الح في الرّنا بالأجنبيّة وسقوطة بالوطء بالَخُرَم بعد نكاجه 
مستبعدٌ جداًء فان الواطِيَ بِاكَحَرّم بعد النکاح مرتکب لکبیرتین عظیمتین: 

والثانية: نفس التكاح» فإنه أيضاً كبيرة» دل علن ذلك ما ورد من الأمر 
بقتله؛ ولذا قال ابن جر الک" نی کتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: 


(۱) فتح القدیر (۳: ۱۲۱). 

(۲) هو َحذ بن عد بن عل بن جج ر الشافيي التو نسبة ال غله أي ابت من 
آقالیم مصر الغربية» المتوقٌ سنة .)٩۷۵(‏ منه رحمه الله. 

وأضيف: قال العيدروسي عنه: الشيخ الإمام خاعة أهل الفتيا والتدریس كان بحراً في 
علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. ومن مؤلفاته: تحفة الحتاج شرح النهاج » و 
الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم » و اخيرات الحسان في مناقب النعمان » ينظر: 


1٠‏ ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
الكبيرة التاسعة وا مسون بعد المثتين: عقدُ ار جل على رمه بنسبء أو 
E‏ ۱ 

وعد هذا كبيرة هو ما وقمَ في كلام بعض التأخرین» لکنه لریعشم 
لحم ولا در وان لریطاه وذلك مرا بلا شل. 

مب در نوخ انجاه+ لأن إقدامَهُ علل عقي التکاح على حریه مبني علل 
خرقه سیا الشريعة ال امن أصله وأنه ماش را 
تفت العقول لوكي علن قبتمه» وأنه لا بضدر من له آدنون مسکمن 
مرؤة فضلاً عن دین. انتهین کلامه(. 


لا شبهة في کون نكاح المحرم والوطء بعده من أكبرٍ الفواحشء لكن لا 
یستلزم ذلك ات ف اعات والاستبعاد الذکور لیس الا استعاد* 
عامي فلا عبرة له في مقابلة الدلیل الفقهي. 

ونظیزه أكل ال وأكل لحم الخنزير» وشرب البول والدم» وترك 


النور السافر (ص ۱۳-۲۰۸ ۰۲ الکشف (۲: ۱۸۷۲ التعلیقات السنية (ص ۱۱ - 
۱۲ 

(۱) ابن حجر من الزواجر عن اقتراف الکباثر  :۲(‏ 5). 

(۲) في الاصل: الستبعاد. 


للأستاذالدكتورصلاح اه ات یتح ب سسسب 3 ۲۱ 
ی مس و و ذإ نه ليون 
نعم؛ فیها تعزيرٌ علن اختلاف الراتب مع وجوب احد فيم) دونها. 


وجوب الحد ی كونٍ ذلك الفعل الذي وجب به الحد معصيةٌ شنيعةٌ 
وسقوطها يدل على كونها خفيفته یز من سقوط الح في نحن فيه كوه 


تمر كر 


لو دل سقوط اد عل هذا؛ لدل عل ذلك عدم وجوب الحدّ من 
ا ب الشّارِع من الاصل بالطَّريقٍ الاول» » فیشکل الأمرٌ في الفواحش الي 
لاحدّ فا علل أنَّسقوطً الح بعد وجويه نایک لشبهة درته وذلك لا 
يستلزم خفة الإثم. 


۰ و کا 


مد عبارةٌ عن العقوبة المقرّرةٍ عوض ذنب. فاذال ریب في شيءٍ أو 
سقط؛ دل ذلك عل أنه ليس بذنب» فقولهم: لا حدّ في الوطء بنكاح الحارم 


في قوة الحكم بإباحته. 


75 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
تف لد 


هذا قول من إريعرف معنئ الحدّء وظنًّ أنه عبارة عن مطلق جزاء 
السّيئة» مع أنه ليس كذلك. 

قال للع في ”شر ح الکنز»: هو في الشّرع سم لعقوبة مقدَّرةٍ تجهب 
حقًا له فلا يسمّئ التّعزيرُ حداً؛ لعدم التفدير» ولا لقصاص؛ لأنه حقٌّ 
العبد. 

وحکمه الأصل: الاجا هاش به العباده وصيانة دار الإسلام 
عن الفساد؛ وغذا كان حم له؛ لأنه شرع لمصلحةٍ ول کافة النّاسء 
والطهرة من الذنوب ليست بحکم أصلٌ لإقامة مة الح لأا تحصل بالتّوبة لا 
باقامة ام وذا یام اد علن الکافر» ولا طهرة له . انتهیه(. 

وقال صاحبٌ«الحداية» في «ختارات النّوازل»: هوفي التّرسِيعةٌ اسم 
لعقوبة تقزر ة عت ج اخ لاسمین القصاص حذا؛ لانه ج العبد» ولا 
التَعزِيرٌ لعدم التّقدير. انتهین. 

فقومم: لا حدّ علیه أو یسقط اد لیس معناء الا سقوط العقوبة 
المقدرة وعدم وجوبهاء ولا یلزمٌ من عدم وجوب التعزیر ومطلقٍ العقوبة 
تین يغبت منه عدم کونه ذنباً. 


.)۱۱۳ :۳( من تبيين احقائق شرح کنز الدقاتق‎ )١( 


للأستاة الدكتور اد ماه اج ب ۲( 

ونظيرُهُ قول ابن عبّاس: ليس عل من أتئ البهيمة حذ". 

أخرجَة آبو داود» والتّرمذي واللسائی والمحاكم» ومد وسنده 
قويّ. کا حققهٌ ابن حجر في اتلخیص الحبير"" و و«تخريج أحاديث الحداية»” 
را بالححدٌ في هذا القول ليس الا العقوبة دة شرعاً لامطلقّ 
العقوبة» وإلأَلزمَ أن يكونَ وطء البهيمة حلالاً ولا قائل به. 

ونظيدةُ من سكل عن من شرب للع والبول» وعن من شرب الخمر» 
يفت بوجوب ال جحد في الأخير» وعدمٌ وجوبه في الأول فليس مرادهٌ أن مطلقّ 
العقوبة ساقط عن شارب الدَّم والبول وأن شربهما مباح. 

ولهذا الذي ذکرتّا شواهدَ كثيرة من الأحاديث» فمن ذلك: 

خرجة الترمذى في كتاب «الحدود» بسند إلى ا لحجًاج بن أر طأة عن 

ری ود موب توب (استکرهت امرأةٌ علل عهد 
رسول الله صلل له عليه وسلّم فدرا رسول الله عنها ا لحد وأقامَهُ عل الذي 
ان وا لق فم امير 


(۱) في سنن أبي داود (5: ۱9۹ و جامع الترمذي (65:5).» و الستدرك (4: 
٦‏ ) و مصنف ابن أبي شيبة (۵: »)٥۱۳‏ 

a )۲( 

)۳( الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲: 5 »)٠١‏ وينظر: نصب الراية (۳: ۳۶۲). 
(4) ی جامع الترمذي (5: 0۵ و العجم الكبير (۲۹:۲۲) و مسند أحمد (؛: 
۸ و سنن ابن ماجه (۲: 8755 )» و سنن البيهقي الکبیر (۸: ۲۳۵). 


6 ج 
ان الراة الد نی هذا امحدیثِ لیس لا لد در ا وهو 

م آو ادن لا مطلی العقونة. 

ومن طالع كتبّ الحديثِ والفقه وغيرها بنظر صحیح علم سم 

يطلقون اد غاد العقوبة الخخاصّة لا عل العقوبة الطلقة. 


و 


E ET 

فائدة غريبة مفيدة: 

قد کت سل عن سماع عبد ابا وأخيه علقمةً عن أبيهما واشل بن 
حجر الكندي الصَحاین وکثر فيه القیل والقال» فلنذکر هاهنا اک 
عباراتِ المحدِِّينَ مع إحقاق الحقٌ البین. 

قال الحافظٌ ابن حَجَرٌ في اتقریب التّهذيب“: علقمة بن وائل بن حجر 

ك 5 : 0 ی 3 ۹4 ۳ 

أده انه 

وفيه أيضاً: عبد الحبّار بن وائل بن حجر: ثقة لكنّه آرسل عن أبيه. 


(۳) 


انتھی 


(۲) من تقريب التهذيب ( ص٤‏ ۲۷). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب ١١6‏ 
وقال الحافظ أيضاً في ”تم ذيب التّهذيب“ في ترجمة علقمة: حکین 
العَسَكَرِيٌ عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل» عن أبيه مرسل. انتهن”". 
وقال في ترجمة عبد الجبّار: روئ عن أبيه» وعن أخيه علقمة» وعن مول 
هم وعن آهل بیته» وعن أمّه أمّ يحبى» وقيل: (ريسمع من أبيه. 
وقال إسحاقٌ بن منصور: عن ابن معين: ثبت» ولریسمع من أبيه شيئاً. 
وقال آبو داو عن ابن معين: مات ابوه وهو حمل. 
وذكرَّةُ اب حبّانَ في ”الثقات» وقال: مات سنة (۱۱۲)". 
وقال غيره: ولدَ بعد موت أبيه. 
قال الولّف": وهذا القول ضعيفٌ جداًء فإنه قد صح عنه أنه قال: 
کنت" غلاماً لا عقل صلاة أبي. ولو مات أبوهٌ وهو حمل إريقل هذا القول. 
ونص أبو بكر البزَّارٍ عاك أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل صلاء أي هو 
علق زان لذ اخ د ان 


وقال التيْمِذيّ: سمعث محمّداً“ يقول: عبد ابر إريسمعٌ من أبيه ولا 


(۱) من تهذيب التهذيب (۷: ۷ ۲). 

(۲) انتهین من الثقات (۷: ۱۳6). 

(۳) أي امحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. 

(6) الأصبل: كانء والثبت من التهذیب . 

(5) أي محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب الصحیح » (ت۲۵). 


117ل بسب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
أدركّه". 

وقال ابن حبّانَ في ”الثقات»: من زعم أنه يسمعٌ باه فقد وهم؛ لأن باه 
ا 00 


وقال البّخَارِيٌ: لا يصح سماعةُ من أبيه» مات آبوه قبل أن يُولّد. انتهى 
كلامه” , 
2 تن 5 7 ۶ 
وني ”جامع الترمذي“ بعل الرّواية السّابقة: حديث غریب. وليس 
(سناده متضل» وقد روی هذا اديت من غر هذا الوجه. 
و ۳۳2 و 1 ۳ 3 
آدر که يقال إنه ولد بعد أبيه اھر ا 
وفیه أيضاً بعد روايته حديثاً آخرٌ متصلاً بالرواية السَابقة من طريقٍ 
2 7 و و 
علقمة عن أبيه: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيح» وعلقمة بن وائل بن 
۳7 7 7 0 و 2 2 
حجر سمح من آبیه وهو أكبرٌ من عبد ال جار بن وائل وعبد ابجبار لریسمع 


(0) 


من أبيه. انتهی 


(۱) انتهئ من جامع الترمذي (5: ۵۵). 

(۲) في الثقات (۷: ۱۳۵). 

(۳) أي ابن حجر من تهذيب التهذيب (5: ۹۵). 
)من جامع الترمذي (5: ۵۵). 

() من جامع الترمذي (05:5). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب ۲۱ 

وني ”أنساب السَّمُعَانِيَ”" عند ذكر الکندي: بو مد عبد الجبّار بن 
وائل بن خجر الكنديّ» يروي عن أمّه عن آبیه» وهو أخو علقمة» ومّن زعم 
أنه سمع باه فقد وهم؛ لأنَّ وائل بن حجر مات واه حامل به» ووضعه 
له س اهو از 

وني ”أسدٍ الخابة في آخبار الصحابة» لابن الأثير الرَرَي" في ترجمة وائل 
بن حجر: روی عن الي صل الله عليه تسام أحاديثء وروی عنه ابناه 
غ وعبد الببّاره وقیل: إن عبك ابر لریسمع من آبیه. نتهیل. 

وقال ابن عبد ابر في "الاستیعاب في أساء الأصحاب» في ترجمة وائل: 
روئ عنه كليبٌ بن شهاب» وابناة عبد ا لجار وعلقمة» ولریسمع عبد لجار 
من آببه فيا يقولونء بينهما علقمة بن وائل. انتهى”. 


(۱) هو آبو سعده عبد الکریم بن محمد ار و التو نل سنة 0319 منه رحمه الله: 
سبقت ترجمته. 

(۲) هو عر الدين» عليّ بن حمّد الجزريّ» نسبةً إلى جزيرة ابن عمر» اسم موضع المتوقٌ 
سنة(5720) لا سنة (1۳۸) ى) في كشف الظنون (۱: ۰۸۲ ۲: ۱۳۸۰). منه رحمه الله. 
وأضيف: ابن عمر هذا رجل من أهل برقعید من أعمال الوصل بناهاء وهو عبد العزيز 
بن عمرء فأضيفت إليه» ومن مؤلفات ابن الآثير: الكامل في التاريخ » و اللباب » و 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » (570-6505ه). ينظر: وفيات (۳: ۲۰ -۳۵۰). 
روض الناظر (ص۸: ۹-۲ ۲). طبقات الأسنوي (۱: ۷۱). 

(۳) من الاستيعاب (5: ۱۵۱۲ : 


66 لل القول الجازم في سقوط الحد بنکاح المحارم للكنوي 
وفي ”سنن النْسَائيٌ» في (باب القود) من (كتاب القسامة): أخبرئًا 
إسماعيل بن مسعود نا خالد» نا حاتم» عن سّاك: ذكرٌ أن علقمة بن وائل 
أخبرَةٌ عن أبيه أنه كان قاعداً عند رسول الله إذ جاءه رجل. .. الحديث". 
وفيه بعده: آخبرنا زكريا بن يحيئ قال : نا عبيذ الله بن معاذ قال EE‏ ابي 
قال : نا آبو پونس» عن متا بن حراب: OES‏ ان انار 
حدَّنّهُ قال: إني لقاعدٌ عند رسول الله. .. الحديث©. 
وها شا اشنا مد وو دقان ا ان عا وهر انعر ان 
عن إسماعيل بن سای عن علقمة بن وائل: أن أباه حدَكَهُم آن التي صل الله 
ب 2 
علیه وسلم أن برجل... احدیث. انتهین۳. 
وفي ”سنن التسائی أيضاً من کتاب الصّلاة في (باب رفع الیدین عند 
الرّفع من الرُكوع): آخبرنا سويد بن نصرء آخبرنا عبد الله بن البارك عن 
5 1 4 0 7 6 7 ۵ و 
قيس بن سليم العنبري» حدثني علقمة بن وائل» حدثني أبي قال: صليت 
باه ا 57 
ی ی .. احدیث. 


() في السنن الکبری للنسائی(: ۲۱۵). 
(۲) من السنن الکبری للنساتي(6: ۲۱۵). 
(۲) في السنن الکبری للنسائی(: ۲۱۵). 
(6) في السنن الکبری للنسائي (۱: ۲۲۰). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج_ :۱۱۰۱ 
علقمة أو عبد الجبار» بعد اَاقهم على أن أحدّهما ولد بعد موت أبيه. 


فكلامُ ابن جر في ”التّقريب» یمیل إل اختيار الأوّل أنَّ الذي إريسمعَ 
روز او وا تدای 7 
و 
یسمع من آبیه. انتهی”. 

فانه یدل علم اختیار اد عبد بر اریسمع» يوان علقم سمعه با علل 
أن الذي إريسمعٌ منه هو أحدّهما لا کلاهما. 


صنیعه أيضاً في "لتّلخیص» عند ذکر حدیث: (إِنَّ ال صل اله عليه 
لک بل عن یمینه: السَلامْ عَلبَكُمٌ وَرَمَء الّه...) احدیث خت 
قال: كدي وائل بن حجر رواه آبو داو5" ان" من حديث عبد ابر 
بن وائل عن أبيه» ولریسمع منه. انتهی*. 
وصنیعه ل ابلوع المرا ل 8 حدیت 


ا مع الب صل الله علیه وا فان یلم عن كيه ال لام 


)١(‏ من تلخيص ابر :١(‏ 5 6؟). 
سس م 

(۳) في العجم الكبير (۱۰: ۰۱۲۷ )٩:۲۲‏ 
(5) من تلخیص ابر (۲۷۱:۱). 


1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
لیک وَرَحمَةُ الله وراه وَعَنْ شِمَليه: السَّلامُ علیکم رة الله وَبَرَكَاته) 
رواء آبو داو5" باسنادٍ صحیح. انتهین. حي سکم عل |سناد المحديث 
الذکور ر بالحَة الستلزم لخلوه ه عن الارسال والانقطاع. 

ومن المعلوم للواقف" على ”سنن : ن أبي داودا أن هذا الحديتٌ الروي فيه 
ناو طرتی علقم فى لباو ققد تاه أله سال aE‏ 
حکم بها حکم. 

والذي اختاره الرَمِذِي والبخاري لا حكاه عنه في (کتاب احدود) 
وابن الأثير» وابن عبد الب والسّمعان وغيرهم عل أن الذي لریسمع هو 
عبد ابا وان علقمةٌ سمح من أبيه. 

وتشهد له رواياتٌ ”سنن النَسَائِيّ» التي سردناهاء الشتملة علل لف ظ 
الحديت ار واي وهما نصَان و لسع 

ویژیدهُ صنيعٌ احافظ قاسم بن قَطلوبُعًا” في في "تخريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار» حيث نقل فيه حديثاً فيه علقمةٌ عن أيبه» وهو حديتثٌ مصلّب 


O) 

(۲) في الأصل: الواقف. 

(۳) وهو قاسم بن قوب بن عبد الله السُودُونّ الِصري الحتفي» أبو العدلء زين 
الذين» والسّودُونِيَ نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطان الحنفي» ومن 
مؤلفاته: الترجيح والتصحيح علل القدوري » و شرح المجمع » و شرح مختصر النار » 
و شرح المصابيح » و شرح درر البحار» (۸۷۹-۸۰۲ه). ينظر: الضوء اللامع (۵: 
۱۹۰-۵۶). البدر الطالع (257-55» التعليقات السنية (ص/51١58-1١).‏ 


للأستاذالدكتورصلاح اه اجاج سس للا 
ابن أبي شيبة»: حدّثنا وكيع» عن موسی بن عمیره عن علقمة بن وائل بن 
خجره عن أبيه قال: رايت النبی صل الله علیه ولم وضع م يَمِينْهُ عل شاله 
في الصَّلاةٍ تحت الشَّرّة)”. 

وقال: هذا سند جید» وكيمٌ حد الأعلام. 


ی .4 ۰ 4 2 م 


9 و 
وعلقمة أخرج له البّخاري في ”رفع الیدین» ومسلمٌ في (صحیحه» 


والاربعةت ووثقه ابن حان. انتهین . 


فان قلت: ذكرٌ في ”فتح القدير“ حدیث وائل: (آنه صلل مع رسول الله 

1 ۶ 7 15 7 9 و مي و و م2 
صلل الله عليه وسلم فلا بلغ: عبر الغضوب عَلَيْهِمْ ,ولا لش الی) قال: 
آمين» وأخفول مها صوته) المروي في «جامع ال وامستد أن یعلن 


(۱) ما ورد في مصنف ابن آي شيبة (۱: )۳٤۳‏ هو: حدثنا وكيع عن موسیل بن عمير» 
عن علقمة ابن وائل بن حجرء عن أبيه قال: (رأيت النبي #2 وضع يمينه عل شم اله في 
الصلاة). حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (يضع يمينه علل شاله 
في الصلاة تحت السرة). 

(۲) صحيح مسلم (۱: ۱۲۳۰۱۲۰۳۰۱). 

(۳) وهم آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(5) في جامع الترمذي (۲۸:۲) و سنن الدارقطني (۱: 6 و تنل OE‏ 
5"» و العجم الکبیر (۲۲: ۰)٩‏ و مسند الطیالسی (۱: ۰)۱۳۸ وغیرها. 


75 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
ومعجم الطَبرَانَ»» ومستدركه الحاكم»» واستن الدارَفطتي“”» وامسند 
أحمد» وغیرها من طریق شعبةه عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» 
عن علقمة بن وائل» عن أبيه. 

وقال: رواء أبو داود"» والرَمذی"» وغيرهما» عن سفيان» عن سلمة 
بن كهيل» عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر: وفيه: (رَفَعَ ا ویک 
فقد خالفت سفيانٌ شعبة في الرّفع» وفي أن حجراً ”أبو العنبّس أو“ ابن 
العَْبّسء وفي عدم ذکر علقمة. 

وفیه عل آخری ذکزها الم ذیٌ نی «علله الك قال: انه سأل 
البُخَارِيَ هل سمح علقمة من آبیه؟ فقال: إنه وُلِدَ بعد موت أبيه بستة آشهر. 


انتهی 


۰ ع2 2 وهو ۰ یں هو هه م 0 رگ ۹ 8 
غير أن هذا انقطاعٌ إن تمٌّ. وقد رجح الدارقطتي وغبرّه رواية سفیان 


(۱) هو عليَ بن عمرء أبو ا حسن. الدَارَفطْنِيَ اعدا اموق سنة (۳۸۵). كما في 
التذكرة وغيره» لا سنة (885) كما في بعض الكتب ولا سنة (۳۳۰) كما في بمض 
الرسائل. منه رحه الله. سبقت ترجمته. 

(۲)في سننه (۲۰:۱). 

(۳) في جامعه (۲: ۲۷). 

(5) ینظر: سنن الدارقطني (۱: ۰0۳۳۳ و مسند أحمد :٤(‏ ۳۱۵). 

(0) سقطت من الأصلء ومثبتة من الفتح . 

(5) من علل الترمذي للقاضي(۱: ۲۰۰). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج تست ۱۲۱ 
باه أحفظ» وقد روئ الق" عن شعبة في الحديث رافعاً صوئّه. انتهی 
کلام ین اقام 7 

فھذا یدل عل اختياره عدم سباع علقم عن آیبه وهو شین قاسم 
وآستاذه» فالا بالاحذ ز قولهه لا قوله. 

قلت: کلا؛ فا شیم آشار إلى ضعفي هذه العا بقوله له: ات 
وكيف لا؟ وقد نق اي نفیه في "جامعه" کم ذكرنا عن البُخاريّ أن 
الذي ولد بعد موت أبيه ولریسمع منه هو عبد ال جبّار» ول یقل أحدٌ منهم بان 
كلا منهم| ولد بعد موته. 

ويؤيّدَهُ أيضاً ما ذكرَةُ ابن حبًان"» وما نقله آبو داوة عن ابن معين أن 
الذي ولد بعد موت أبيه هو عبد ال جار وما حكم اي أن علقمة اک 
منه ىا مر نقل كل ذلك» وأقوال هؤلاء الأكابر كافية للاستاذ عند الماهر. 

نعم؛ تالف ر 007 بي داود في ”سننه في (باب رفع اليدين): حدثنا عبيدٌ 
الله بن عمر بن ميسرة» نا عبد الوارث: نا سعید» نا محمد بن حجادة» حدثنی 


(۱) في سننه الكبير (۲: ۵۸). 

(۲) من فتح القدیر (۲۹۲:۱). دار الفکر. 

(۳) أي ابن اهام شيخ وأستاذ قاسم بن قطلوبغا. 

(6) أي الأحق بالأخذ قول ابن امام لا قول ابن قطلوبغا. 
(9) انتهین من جامع الترمذي (5: ۵۵). 

(۸) (ص۷۸). 


:11 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
و و 7 ۶ و ۶ 1 و 
عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي» فحدئنی وائل بن 
علقمة عن أي وائل بن حجر قال : (صَلَيتٌ مَم سول الله فَكَانَ دا کر رقع 

EE‏ 006 الحديث 

e ey 
البرار» فنسبتة إليه وهم من حد الرُواة كا وهم في لفظه: وائل بن علقمة‎ 
والظَّاهِرٌ علقمة بن وائل.‎ 

ر و ا و و ر ۰ 

ولو شْلم أنه قول عبد ابار فنقول: ليس فيه تصریخ بکونه كذلك في 
SS‏ 0 

فاحفظٌ ys‏ 
بازید ما ذكرثه ما هو مخزون في صدري ولنرجعٌ إلى ما نا بصدده. 


سقوط احد بوطء المحارم تکوس عات نکب اه سکم باق 
ا لحد عن كل زان. 
تفكيك 


لا خالفة أصلاً لما عرّفناك أنَّ سقوطة كان بشبهةه فحكمٌ الكتاب ميد 
بدلالة الإجماع ب إذالر تكن شبهة. 


انام جامع الترمذي (5: 60). 


للأستاذالدكتورصلاح اه الجاع سس ۲۱3 
n‏ 5 [5 


سقوط الحذ خالف للإجماع, فإتهم أجمعوا علل أن الوطء با محارم حرام 


تفكك 


هذا باطل بلا نزاع» فاغهم وان أجمعوا علل أنه حرام» لکن لا يثبتٌ منه 
إجماعُهم عل أنه زناء فليس أن كل وطء حرامٌ يكونٌ زناء ولو عم كونه زنا 
فليس کل زنا موجباً للحد؛ بدلالة الاجماع كما مر غير مر 
بش 
و ال مق : 
تفکيك 


كوه مالفا للعقل العام غر مضی وكوثة خالفا للعقل الفقهی غر 
7 ۲ و 7 55 م7 
لازم کا مر" تحقيقة فلا تغفل. 
تش> لد 


سقوطة حالف للأحاديث الواردة فیمن ينكح أو يقع علل امرأة أبيه 
وغيرها من محارمه من الامر بالقتل وقطع الرَّأسِ وأخذٍ الال كا مر ذكرها في 


)۱( (ص۷۸). 
(۲) (صن۱). 


دل سب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
الإفادة الاولن. 


تفكيك 


هذا ظنٌّ فاسد» ووهجٌ كاسد؛ فإنَّه ر یرو حدیث صحيحٌ صريحٌ 
بوجوب حدٌّ الزنا المقدَّرِ الشّرعيّ: وهو الرجم وال جلد مع تغریب عام أو 
بدونه عن واطء الحارم بعد تكاحهاء ولیس كل عقوبة جعت بعوض س 
حدّ فلا فا بن سقوط ام وين الأمر بالقتل وغیره. 

والّلیل عا أن الأمرّ بالقتل وقطع ارس وأخذٍ الال الوارد ف 
الأحاديث الو لبن ا ا سا بطرق عدیدة: 

الاوّل: إنه قد اثفق الکتاب والمتَة عل أن حدّ الران أحد آسرین» إا 
الرجم وإمّا ا لجلدء ووردت السنن والأخبارٌ بزيادة تغریب عام مع الجلد. 
ولذا أدخلّة الشافعية وغیژهم في ال جحد و ا و 
اا هوا وال تمرح ار ها ی ات 
لقتل وأخدٌ الالء وقیل: له حد أيضاً؛ لزست غالفةٌ الکتاب والشنن 
الشهورة وإجماع الأمّة. 

لا إنه لریر حدیث بلفظ الرّجمء بل ورد بلفظ القتلء ما 
شرع فيه القتل شرعاً شرع فيه افیف حتئ في القصاص» کم خرجه أبو 
داود والمذيٌ والتسائیٌ وابن ماجة وغیرهم: عن شداد بن آوس قال: قال 


(۱) (ص۱۷). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 سب ۱۱۲ 
ا رد ردن ل لا ع میم ساون E‏ 1 
و ل ل الْقتَلَقَ 

چ وو ۶و 


وا د E‏ لل ار حدکم شرت وَل ذَيبحَنّه)” 
ومعلومٌ أن رجم م رن بالحجارة إلى أن يموت قتل مش فلم أن القت 


للم لزن الحو اطع ولا يوط رش بل بر بسار 
حت یموت. فَعُْلِمَ أن ضرب العنق وأخدٌ الرّاس لیس بحد. 

الرابع: إن الکتاب والسنن انشهوره ور اد وروت يون امین 
وغیر المحصنء والأحاديث المذكورةٌ حاكمة بقتل كل من وقع عل خرمة من 
دون اشتراط آن يكون حصنا فيا ند E‏ اس سا 


الخامس: إن بعص الروایاب حکمت بقتل من نكي من دون أن 
يذكرٌ وطأه» وهذا یدل عل أنه لیس بحد؛ فإنه لو كان حداً ا آقیم لمجرّد 
التكاح» فان رَد التُكاح ليس بزنا قطعاً. 


0 


السّادس: إن بعض الروایات آمرث بأخذ الال» ومعلومٌ أن أخدّ المال 
ليس حد الزناء انیا هو زجرٌ وتعزير. 


(۱) في المنتق(1: ۰6۲۲۲ وصحیح ابن حبان(۱۳: ۱۹۹)» ومسند أب عوانة(0: 
۸ وجامم الترمذي(4: ۲۳). و يكحن أن ذاوة 370 0029 والسحين 
الکريللنساتي(۳: ۲ و سنن ابن ماجه(۲ : ۱6۸ ۱ وغیرهم. 


بل القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
السّابع: إنه ورد في كثير من العقوبات الامر بالقتل: 
١.فمن‏ ذلك؛ الأمرٌ بقعل من شرب الخمرٌ ني الرّةِ الرابعقه حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذَّا سَكِرٌ فَاجَلِدُوٌه ثم إن سکر فَاجَلِدُوُه 


م7 


من کر قاجلدوه فان عاد الرَابِعَةَ اوه 
فُ زاب .79000000900013 
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0000 م حبّان من حديث معاویة" والدارَقطني في 
«الأفراد». 


والحاكم من حديق شرحبیل بن آوس". 


وأحمد والحاكمٌ من حديث عبد الله بن عمر*. 


(۱) في المنتقیی(۱: ۲۱۱)» وصحيح ابن حبان(۱۰: ۲۹۷)» وموارد الظمآن(١:‏ 
)» وسئن الدارمي(۲: ۰۱9۲ وسنن أبي داود(6: ۱76)؛ والسئن الكرى(۳: 
۷) وسنن ابن ماجه(۲: ۰۸۵۹ ومسند آمد(۲: ۲۹۱)» ومسند ابن احعد(۱: 
6*5) والمستدرك(73:5١5).‏ 

(۲) في سنن الدارقطني(۸: ۰۳۱۳ وسنن ابي داود(٤: »)١75‏ وسنن ابن ماجه(۲: 
4» والمستدرك(5: 51)) وسنن البيهقي الكبير(8: 0۳۱۳ 

(۳) ف الستدرگ(ع: ۱6). 

(5) في صحیح ابن حبان(۱۲: ۹ والمستدرك(5: ۶۱). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تحت ۱۲ 
الق "وا حاکم من حديثِ جابر :۰۳ 
وأبو داود من حدیث قبيصة 45"". 


2 


وأبو داو دمن حديث ابن عمر د 
والحاكة” من حديث غطة / والطبرانٌ 2 الک : والب ئ 
امعجمه؛ كذا ذكره السّبُوطيٌ في تعليق «جامع التَرَمِذِيٌ» السمّی ب”قوتٍ 


(۱) هو أبو بكر أحمد بن الحسين. المتوف سنة (/50). منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 
(۲) في السنن الکبری للنسائي(7: ۰۲۵۷ وسنن البيهقي الکبیر(۸: .)7١5‏ 

(۳) في سنن أبي داود(4: ۱6 وسنن البيهقي الكبير(8: ۳۱6). 

(4) في صحیح ابن حبان(۱۰: ۲۹۵). 

() في سنن أي داود( : ۱2۶ 

(0) ينظر: المستدرك(5: .)5١7‏ 

(۷) العجم الکبیر(۲: ۲۳۵). 

(۸) هو آبو القاسم عبد الله بن محمد محدّث العراق» ولادته سنة (۰)۲۱۳ ووفاته سنة 
(۳۱۷). کذا في الأنساب (۱: ۲-۳۷۵ ۳۷). منه رحمه الله. 

وأضيف: قیل له البَقَويٌ؛ لأنَّ جه لاته أحمد بن منيع صاحب السند أصله من بَم: 
بلدةٌ بين مرو وهراة» قال اللكنوي: عم عمراً طویلك حتى رحل إليه الناس» وسمع 
من أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهماء وعنه: اران وابن ¿ حبَّانٍ وغيرهماء وكان 
ثقة عارفاً بالحديث وعلله ينظر: النفحة(ص ۳۰). 


1 ب اقول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
الختذي» وحقّق آنه لیس بمنسوخ بل اق ج من یعرف بأنواع 
ی و ارم 

۲ .ومن ذلك: الأمرٌ بقعل اللُوطيٌ؛ حيث ورد: (من وجدقو 
عَمل قوم لوط فافتلوا لماع وَالْمْعُولَ يه)". 


أخرجة آبو داود والترمذی وابن ماجه وهی من حدیث ابن غباس 


ل 


۲ ۳ ۲ و ا 
۳.ومن ذلك: الامر بقتل البهيمة ومن وطتها» حيث ورد: (مَن آنیی 
> ماسم 2وو 
لبَهيمة فاقتلوه واقتلوهّامَعه)*. 
أخرجّه أصحابٌ السْنن الأربعة من حديث ابن عبّاس #: 


4 .ومن ذلك: الأمرٌ بقتل السّارقَء فقد أخرجٌ أبو داود والنّسائيٌ» 
والدّارقطنی والطبران» وأبو نیم" في «حلية الأولياء». واحاکم وغيرهم: 


(۱) في النتقی (۱: ۲۰۸ و الستدرك (5: ۳۹۰ و جامع الترمذي (4: ۵۷ و 
سنن أبي داود (5: ۱۵۸ و سنن ابن ماجه (۲: ۸۵7 و مسند ای یعل (۰)۳۸:8 
وغیر‌ها. 

(۲) في سنن أبي داود (5: ۰۱9۹ و مسند أب یعلل (۵: ۱۲۸ و مجمع الزوائد (1: 
۳ و غر ها وینظر ما سبق ترجه قریباً من هذا اللفظ. 

(۳) هو أحمد بن عبد الله بن آمد المعو سنة (4۳۰) وولادته سنة (۳۳) کذا 
كوه و 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب سسسب ١83‏ 
(ٳن رسول الله صل الله عليه وسلّمَ جيء بسارتی سرق مرا فقال في کل 
مره فقالوا: ات سرق! فقال: اقطعوه» حم سرق في الخامسة فقال: 


قال ا ف 7 تعليق ”سنن آي داود“» وا ا ب”مرقأاة الصعود»: 
قال الحَطَّابيَ": لا أعلمُ أحداً من الفقهاء ييح دم السَّارقٍ وان تكرّرتٌ منه 
السّرقة وقد رم عل مذهب مالك“ و ال يكرد هدس تیه و 


وأضيف: قال الذهبي: تفرّد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث 
والفنون من مؤلفاته: حلية الآولياء » و تاريخ آصبهان » دلائل النبوة» (15- 
۰ ه). ينظر: العبر (۳: ۰۱۷۰ وفیات (۱: ۰٩۹۲-۹۱‏ مرآة انان (۳: ۵۲- 
۳ 

)١(‏ في سنن أبي داود (6: ۱6۲) و السنن الکبری للنسائي(٤:‏ ۳۶۸) و الأحاديث 
الختارة (۱: ۱۲۷). و مجمع الزوائد (5: ۰۲۷۷ و سنن البيهقي الكبير (۸: ۲ و 
سنن الدارقطني (۳: ۰)۱۰۳ و العجم الاوسط (۲: ۱۹۸ و الاحاد والشاني (۲: 
۷ وغيرها. 

(۲) وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الطاب الطاب البْسَتِيّ والتطان: نسبة إلى 
جده الات وقد صحح ابن خلّكان أن اسمه حمد وليس أحد» ومن مؤلفاته: معالر 
السنن في شرح سنن أبي داود » و غريب الحديث » و اعلام السنن في شرح البخاري 
(ت۳۸۸ه). ينظر: وفيات (۰)۲۱۲-۲۱۶:۲ الأنساب (۳: »)۳۸١‏ مقدمة التعليق 
الممجد(١:44).‏ 

(۳) ينظر: مختصر خليل (ص ۵ ۲۷). 


55 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
الأرض: فان للامام أن يجتهدَ في عقوبته وان زادَ علن مقدار ادوده فان 
رأئ أن يقت قيل. 

قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي اَن فيه اي صل الله عليه وسلْم 

مع الحكم بالشّريعة؛ ولريُؤذن في ذلك غيدة من الانبیای بل آمروا أن حکموا 
الظَّاهِرٍ فقطء وأذنَ للخضر_أن حك بالب اطن» ورب وذن له أن يجك 
a‏ 

فهذه الأمورٌ ونظائرها ما ورد فيه الأمرٌ بالقتل كما لا خفی على ناظر 
کت لين الف فا با فزي ا راودا ی یت 
السکر لیس حده وان تکرَر القتل. 

وكقاالة ذا ی رت لس 2 

وكذا واطئ البهيمة لا حذٌ علیه. كما أفتئ به ابن عباس" مع أنه الذي 
روئ فيه عن رسول الله صل الله عليه وسلّمَ الأمرّبالقدلء فعلم أنه ليس 
بح بل سياسة. 

كاف اک فان ات لاش ان ام ار اها 
بل لینقطع فکر ارتکاب الفاحشة بها. 


() ی سنن أبي داود (5: ۱9۹ و جامع الترمذي (4: 07 و الستدرك :٤(‏ 
۲ و مصنف ابن ابي شيبة (۵: ۵۱۳) وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح وا جاج ٣‏ 
وكذا الأمرٌ بقتل الفاعل والمفعول به في اللواطة ليس عل أنه حدّله. 
فان الصَحابةً احتلفوا فى جزاء اللواظة: 
۱.فمنهم: من آمر بالزجم. روي ذلك عن عثان وعلین. كما آخرجَه 
ابن أى شع وغو 
کتب إليه آله وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكحٌ كما تنکخ" الرأةه 
فجمع الصحابة فسألهم فکان آشذهم قولاً فيه عن بن أبي طالب. فقال: نریل 
أن نحرقّه" بالتا فاجتمع رأييُم على ذلك*. أخرجَةٌ ابن أبي الدنيا. 
۳.ومنهم: ان E‏ من أعلل المجدار, ثم 
يرجم م با حجارة. أخرجَهُ ابن أبي شیب والبيهقي عن ابن عبّاس". 


وفي الباب آثارٌ وأخبا زمبسوطة فى "الذي اتر وغيره. 


() ني مصنفه (591/:5). 

(۲)ینظر: سنن البيهقي الكبير (۸: ۲۳۲). 

(۳) في الأصل: ينكح» والمثبت من السنن . 

(5) في الأصل: نحرق» والثبت من السنن . 

(0) في سنن البيهقي الكبير (۸: ۲۳۲ . 

(7) في مصنف ابن أبي شيبة (0: 5957)» و سنن البيهقي الكبير (۸: ۲۳۲). 
(۷) الدر التثور للسيوطي(5: 410). 


 _ 1‏ ب ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 

فلو كان القتل المرويٌ حذاً لا وقع الاختلافٌ بين الصَحابة لا سيا أنَّ 
ابنَ عباس هو الذي روئ بالقتل"» نم أفتئ بالتدكيسء فان كان القتل 
الكو في باب نکاح الحارم ذا لکانالقتل الذکوژ في هذه الاخبارآیضا 
لا نرق هی ویس فلیس, فاد بوجوپ فا 
الحارم مستندً بالامر بالقتل ف منه آنه ح ع أن یق ول بک ون 
القدل في أي موضع وقح الأمرٌ به حلا و الفرق» و له ذلك. 

والحقٌّ القراح” في هذا القام أن لس صل الله عليه وسلّم أمرّ في 
ارتکاب فواحتی مستفحشةه وذنوب مستفبحف وك وصور فاحشة 
بالقتل ترهيباً وسياسة» وقطعاً لانتهاكِ محرّمات الوجب للفساد في الأرض» 
لا اس ههور اولعف مانا مضو از و وا مس یتوانم 
الوقت العزيزة. ۱ 

وني ”شرح معاني الآثار» للطْحاويٌ رحمه الله بعد ذکر الأحاديثِ التي 
نقلناما عنه في الافادة الأوك” قال أبو جعفر": فذهب قوم إلى أنَّ من تزوّج 


)١(‏ أي روئ حديث: اقتلوا الفاعل المفعول به » وهو في سنن الترمذي (5: ۵۷). و 
سنن البيهقي الكبير (۸: ۲۳۲)ء و مسند أحمد (۱: ۳۰۰)؛ و العجم الكبير (۱۱: 


۳۳۹ وغيرها. 
(۲) القراح: الذي لا يشوبه شيء. ینظر: مختار الصحاح (ص۵۲۸). 
(۳) (ص ۱۷). 


)٤(‏ وهو الطحاوي (۳۲۱ه). سبقت ترهته. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب ۱۱۳۰3 
ذات حرم منه» وهو عال"بحرمتها عليه» فدخل بها آن حکمَه حکم الزاني» 
وأنه يقامٌ عليه حدّ الزّنا الرّجمُ أو ابجلد» واحتجُوا في ذلك هذه الآثار» ومن 
قال أبو پوسف ومحمّد. 

وخالفهم في ذلك آحرون. فقالوا: لا یب في هذا حد الزناء ولكن 
اف ]تدر والقودة هه ومن فا ذلك ایو ا وتان 
الثوريٌ» وكان من الحجّة على الذين احتجوا عليه بها ذكرنا أن في تلك الآثار 
أمرٌ رسول الله رسولّةٌ بالقتل» وليس فيه ذكرٌ الرّجم ولا ذكرٌ إقامة الحد. 

وقد أجمعوا عل أنَّ فاعل ذلك لا مب عليه القتلء اما يحبُ عليه في 
قول من یوجب امد الرجمٌ إن كان محصتاًء فلا إريأمرٌ ال صل الله عليه 
وسلم رسولة بالرّجم وإنّا أمرّهُ بالقتل ثبت أن ذلك القتل ليس بحد الزّناء 
ولكن لعنی خلاف ذلك» وهو أن ذلك المتزوّجَ فعل ما فعل من ذلك علل 
الاستحلال کما کانوا لرن نی اذاه فصار بذلك م ند فام رسول اله 
آن یفعل به ما یفعل بالرتد» وبکذا كان آبو حيفة E‏ لان وهنا 
المتزوّج إذا آتی في ذلك علل الاستحلال أنه یقتل. 

فٍذا کان لیس نی هذا امحدیت ما ینفی ما بقول آبو شيك وسفیانَ پر 


2 
5 


يكنّ حجَّةَ علیهیا؛ لأن الها ليس بالتأويل أوك منهما. 


سح ار عع الوم رن 

وني ذلك امحدی یث" إن رسول الله عفد لأبي بردة الرّاية» ول تکن 
كايا عو ادلم انو اليه وی بان ات ا 
بالمحاربة. 

وو اد ا ليج نوع مرأة آببه» ولیس فیه آنه 
دحل بهاء فإذا كانت هذه العقوبةٌ مقصوداً بها إلى التسزوّج لتزويجه دل ذلك 
عل نما عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول» ولا يكون ذلك إلا الق 
ودر لك 

فان قال قائل: هو عندنا علل أنه تزوّجَ ودخل. 

فان قال: ليس للاستحلال ذكرٌ في الحديث 

قيل له: ولا للخول ذكرٌ في احدیث. فان جار أن يحمل معنى الحديث 
علل دخول غير مذكور في احدیث. جار لخصمك أن تحملَّهُ علل استحلال 
غير مذكور. 

وقد رويّ في الحديثٍ حرف زائ علل ما في الآثار الأول: حدثنا حسين 
بن نصرء قال: حدّثنا يوسف بن عدي» نا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن جابر الْجُعَفِيّ» عن زيدٍ بن البراء عن أبيه قال: لقي خالَّهُ ومعه 


(5) سيق قرع ضر 1). 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ۱۲۲ 
۱ و ا 32 

راية» فقلت له: إلى أين تذهب؟ قال: (بعثني رسول الله صلل الله عليه وسل 
إلى رجل نك امرأة أبيه أن أقتلّهُ واخذ ماله). 

وقد روي في ذلك أيضاً عن غير البراء ما حدّثنا عمد بن عم بن داود» 
وفهد ومحمد بن الورد قالوا: نا يوسف بن مبارك الكو قال: نا عبد الله بن 
إدريس» عن خالد بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرَّةَ عن أبيه: انال هيل 
لذ موود يورو عدار مير عرش وبر یه آن بضرب عدم 

0 7 صا و‎ 5 00 Fs 

فلا آمر رسول الله في هذين الحديئيّن بأخذٍ مال التزوج وتخميسو دل 
ذلك علی آن المترمّجَ كان بتزوجه مرتداً حارباء فوجب أن يقتل لردّته وكان 
ما كال الحربيّين؛ لأن الرتد الذي [ريحاربٌ كل قد أجمع في آخذ" ماه على 

3 چ مه ع‎ ۶ 5 ê 

فقال قوم: وهو أبو حنيفة وأصحابه» ومّن قال بقوشم: ماله لورثته 

وقال مخالفوهٌم: ماله که يءٌ لا تخمیش" فيه ”لأنه“ لریوجف عليه 
بخَيل ولا رکاب. 


(۱) سقطت من الأصلء ومثبتة من شرح معاني الاثار . 
(0) في الاصل: خمس. والثبت من شرح معاني الاثار . 
(۳) سقطت من الأصلء ومثبتة من شرح معاني الاثار . 


سح لوز طابر يني لودع العام ی 

ففي تخميس اي صل الله عليه وسلّمَ مال ازج الذي ذكرنا دلیل 
زا" أنه قن كات ال والمعيا ره جا 

فانتفی با ذكر أن يكون علن أبي حنيفة وسفيانَ حجّة في ذلك الحديث 
انتهین كلامه”". 

قلت: أولى التقارير هو الذي ذكرّنًا أن الأمر بالقتل ونحوه حمول عل 
التعزیر والسّياسة» حملاً له على نظائره. 

وأا هذا الدع الذي ذكرَه بطوله ففيه أن الأمر بالتدل لا يدل علل 
الارتداد» ولاحتمال کونه للسّیاسق وك مد اكه A‏ 
والحاربة فإنه جوز أن یکون التزوج الذکوژ متمرّدامصرّ على ماارتكبّة 
من غير استحلال فعقدت له الرَّايةٌ مبالغة في الجر والترهیب. 

وکذ ‏ الال رآ یکون زیر بافال» عل ان حمل صل 
الارتداد إن مس ق حدیت الا لاب" یتمشی في حديث ابن عباس الوارد 
بصيغة العموم علل ما مر ذكره”. 

فإن قلت: كيف جور حمل آخذ الال علل التعزير علل رأي الحنفيّة و 
لا يجوّزون التعزیر به. 

قلت: عدم التعزیر بأخلٍ المال ليس متَفقاً عليه عندهم": 


.)۱۵۰-۱۹ :۳( أي الطحاوي من شرح معاني الاثار‎ )١( 
(ص۱۸).‎ )( 
في الاصل: فیهم.‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور اد مها تس :۱۱۱ 


و 


فمنهم: من جوزه. 

ومنهم: من منعه» قائلاً: إنه كان في ابتداء الإسلام فنسخ» فیمکن لن 
منعهٌ أن یقول بنسخه هاهنا أيضاً. 

فالکل متّفقونَ على أن زیر باخذ الال كان مشروعاًء نبا ا لحلاف في 
بقائه ورفعه. 

قال ابن جيم في البحر رای شرح گنز الدقائق نكر كيد 
التعزیر بأخلٍ المال» وقد قيل ف أن يوست أن العو تست اسان 
بأخذٍ المال جائز» كذا في ”الظّهيريّة». 

و محلاصة»: سمعث من ثقة ان زیر يعادال ان ری القاضی 
ذلك أو الوالي جازء ومن جملة ذلك مَن لا يحضرٌ الجماعة جوز تعزيرٌةُ بحل 
الال. انتهین. 

وأفادَ في «البَرّاز يا أن معو زیر بأخل الال علن القول | ا شيءِ 
من ماله عنة مدَّة؛ لينزجرء نم يعیده الحاكمٌ إليه» لا أن يأخدَّهُ الحاكمٌ لنفيه 


(۱) الفتاوئ البزَّاَيّة لمحمد بن محمد بن شهاب الكَّرّدَري البريقيني الْحَوَارَرْميٌّ 
ج او ین ار حافظ 9« 9 09 و 
بالفتاویل 1 البزازية؛ (ت ۸۲۷ : تاج 7 الفوائد 5 الكشف 
(555:1). 


16 ب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
ولا لبیتِ الال کما تتوهمه الظلمة ذ لا جوز لأحد من السلمی اعد سال 
آحدٍ بغیر سبب شرعي. 

وني «الجتبین": بر یذکر كيفيّة الأخذ. وأرئ أن يأخدّها فیمسگهاء فان 
۶ و 
ایس من توبة یصرفها إلى من یری. 

وني ”شرح الآثار»: التعزیر بالال كان في ابتداء الاسلام نم نسخ. 
انتهی . 

و غ2 ۳ زر ره ¢ 

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذٍ الال. انتهی كلام «البحر"". 

وم في الدب المختار»"» وغيره”. 

فإن قال قائل: كيف يجوز حمل القصل عل السياسة مع أنَّ الحنفيّة 
فجن بان اللكووو نا دوت هون اعد اک اتوي افون سوم 

قلنا: هذا إذا كان التَّعزِيرٌ بالشرب. فإن التّعزِيرَ قد یکون بالصّفع على 
العنق» وبفرك الأذن» وبنظر القاضی له بوجو عبوس» وبشتم غير القذف. 
وبابس» وبالنفي عن البلدة» وبالقتل» وبالضرب وبغير ذلك» فإن اقتضی- 
ری القاضی الضَرب في خصوص واقعة فحينعذ ینبغی له أن ينقصّهٌ من 


(۱) أي البحر الراتق شرح كنز الدقائق (۵: 40). 

(۲) الدر الختار (۳: ۱۷۸). 

(۳) ینظر: تبيين الحقائق (۳: ۰۲۰۸ و مجمع الأنهر (۱: ۰ و رد الحتار (۳: 
(YA‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب سسسب ١3‏ 
مقدار أدنى الحدودٍ وهو أربعونَ سوطاً لشارب الخمر الغیر محر كذا حققَه 
ابن الام في "فتح القدیر» وو 

فالراد من قويهم آن أكثرَهُ تسعة وثلاثونَ سوط أنه لا يزيد علبه إذا 
او الصرات و الآنه لسن قیاقد ما 

وقد صرَّحوا بالقتل سياسة في مواضع: 

قال في ”البحر»: قد ذكروا التعزیر بالقتل: 

قال في ”التبيين“: سئل المنْدُوَاننٌ عن رجل وجد مع امرأته رجلاً يمحل 

ی 1 ۰ کی رد 2 1 3 ا 

له قتله؟ قال: إن كان یعلم أنه ینز جر بالصیاح والضرب با دون السّلاح لاء 
وان كان یعلم أنه لا ین زجرّ إلا بالقتل حل له القتل. 

وفي «المثية*»: رأئ رجلا مع امرآته وهو يزني بهاء أو مع حرمه وهما 
مُطاوعتان» تل الرّجِل والمرأةً جميعاً. انتهيد©. 


(۱) فتح القدیر (۵: ۱۱۳-۱۱۲). 

(۲) ینظر: العناية (0: ۱۱۲). 

(۳) تبيين الحقائق (۳: ۲۰۹ 

(4) منية الفقهاء لبديع بن منصور القرَبنيّ العراقيّ الحنفيّ» فخر الدين» انتهت إليه 
رئاسة الفتوئ» وله تصانيف معتبرة» ومن مولفاته: البحر المحيط هو المعروف ب منية 
الفقهاء » وقد اختصره تلميذّةُ صاحب القنية في قنية النية . ينظر: الكشف (۱: 
5 الفوائد (ص .)٩۳‏ 

(6) من البحر الرائق (41:0). 


ا ج 

وفي "رد الحتار علل ال الختار»: رآیت نی E‏ م السلول" لابنِ 

0 تيمية": اد من آصول الحنفيّة أن ما لا قتل فيه عندهم مشل : القتل بالثقل» 
رك داح ار اق ال ام رل لب 
E SE‏ ا 
الله عليه وسلَّمَ وأصحابَةُ من القتل في مثل هذه الجرائم علل آنه رأئ المصلحة 
ا 0 

وكان حاصلَه أنَّ له أن يعرّرَ بالقتل في الجرائم التي تعظَّمتٌ بالتكرار» 
وشرع القت في جنیهاء وهذا آتی أكثرهُم بقل ن سب ال صل الل عليه 
REO‏ نا عد سارت ر سا 
انتهی . 

ومن ذلك ما سيذكرٌهٌ الصتّف: أي مولّف «الدّرٌ الختار*۳: إن للإمام 
قتل السّارق سياسة: أي إن تكرَّرَ منه. 


(۱) وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن يم النميري 
الحرّانَ الدَّمَشْقِيّ الحَْيَ» آبو العباس» تقي الدين» من مؤلفاته: منهاج السُنة »و 
الفتاوی » الصارم المسلول علل شاتم الرسول ۰ (۷۲۸-۹۱۲۱ه-). ينظر: الدرر 
الکامنة (۱: ۱۰-۱66). النجوم الزاهرة (۹: ۲۷۲-۲۷۱). مراة اتان (4: 
۸-۷ ۲۷). 

(۲) والصواب أن الراد بالصنف هو مصنف تنوير الابصار (۳: ۲۰ لا الشر-ح 
وهو صاحب الدر الختار ؛ لأن المسألة ذکرت في التن. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوال جاج ب و 
وسيأتي أيضاً قبي (كتاب الجهاد) أن مَن تک ا خنق منه في المصر» قتل 
به نيا لسعیه بلفساده وكل من کان كذلك يتفم شوه بالقتل*. 
وسيأي أيضاً في (باب الرمّة): إن السَّاحرٌ أو الزّندِيقَ الدّاعي إذا أخدّ 
قبل توبته ثم تاب لر تقبل توبن ويقتل» ولو أخدً بعدّها قبلت» وان لتاق لا 


(۳ 


توبة له". انتهیی 

وني ”فتح القدیر» في ذكر عقوبة مرتکب اللّواطة: يعزّرُ ویسجنٌ حت 
یموت أو ت ولو اعتاد اللواطة قتله الإمامٌ سياسة. انتهی*. 

ومثل هذا في کتب الحنفيّة كثيدٌ لولا خوف الاطالة واللالة لسردت 
منها الج الغفير. 

فان وسوسك جند الوهم أنه إذا حمل القتل وغيره الوارد في 
الأحاديثِ علل التعزیر ولا دون مه ا ام لذ اح 
المستلزمةٌ للجرأة علن ارتکاب مغل هذه الا حشة؛ لأنَّ إقامة التعزير مفوّضَةٌ 
ای ایور اند 


فأَزْحَهُ بأنَ الّفویض ال رأيه فيها هو في اختيار آنواعه بحسب نظر 


(۱) انتهن من الدر المختار (۳: ۱۵ ۲). 
(۲) انتهین من الدر الختار (۲۹۳:۳). 
(۳) من رد الحتار (۱۷۹:۳). 
)٤(‏ من فتح القدیر (۵: ۳). 


:1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


الصالح الشّرعيّة واعتبار مقادير الجرائم المكتسبة لا في نفس التعزیس فن 
إقابتة وا کا دود بل جر رارت من وجوب ادود 


قال في «نصاب الاحتساب»: التعزيرٌ واجبٌ كالحدٌ؛ لاه جزاء فعل هو 
حظور فیکون واجباً بخلاف التأدیب؛ لآنه غيرٌ واجب بل مباح. انتهی . 

۳ ۶ 0 7 و 01 ۳2 

وقال آیضا: الفرق بين التعزیر والحد من وجوه: 

آحذها: إن الحتامقدَوٌ شرعاء والّعزیر مفوّش إل رأي الامام. 

الثاني: إن الحدٌ یندری بالشبهات» والتعزیر يبُ مع الشبهة. 

الثالث: إن اد لا يجب على الصَّبيٌّ» والتّعزيرٌ يشرعٌ عليه. 

الرّابع: زد اد یطلق على المي إذا كان مقدّرء والتّعزیر لا يطلقٌ 
عليه» وإنا يُسَمَّى عقوبة. انتهی . 

وني ”البحر»: أجمعتٍ الامَة عل وجوبه في كبيرةٍ لا توجبُ امحد. كذا في 
ل E‏ 

ی وزج ۳ 7 3 

وفیه آیضا: فصار احاصل أن کل من ارتکب تھے لیس فیها حد 
مقدّرٌ وثبتت عليه عند الحاكم فانه حب فیها التعزير. انتهین۳. 


.)7١/ :7( تبيين الحقائق‎ )١( 
.) 417:16 الفح رالراق‎ )۲( 
.)51/:0( البحر الرائق‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس ۱:۱3 

وني ”الذّخيرةٍ البرهانيّة»» واعزانة المفتين": إن كان من جنس ما يِجِبُ 
به الحدود وار یب لمانع وعارضي بلع التَعزيرٌ أقصئ_غاياته؛ وان كان من 
جنس ما لا یجب فیه اد لایبلغ اف غه ول ال رأي 
الامام. انتهین. 

وني ”السراجيّة»: من وطی بشبهة عزر": أى وجوباً. انتهیی. 

وخلاصةٌ الرام في المقام؛ لد الاماع الاعظم ایام الافخم آبا حنيفة 
اللدنيقة ور و من الفقهاء الکرام» والعلماء العظام إر جکم وا 
بسقوط اد عّن وَطِئ بالحارم بعد نكاحهنً إل بحجج قاطعةء وبراهينَ 
ساطعةء ومع :ذلك آوجبوا علیه لمیر وشتَدُوا غليه التكيرة وعملوا 
بالأحاديثِ الواردة في باب دفع احدود والأحاديثٍ الواردة في خصوص 
هذا البحث الشهود کلیهیاء ولوا كلا منهیا علن ما یناسب مقامتهها. 

فن طعن علیهم فطع مردود علیه ون ¿ قال: انم خالفوا الله 
اس له هده ماله فون قزل وما ا راجعٌ إليه» ون لریفیم 
حقيقة الأمر بعدما أوضحناة ليم نفسه» ومن إيسدَّدٌ لسائهُ عن الطّعن 
بعد نظر ما فصّلناه فليبك علل نفسه. 


(۱) لحسين بن محمد السمنقانيّ اسف صاحب الشافي شرح الواني . وقد فرغ من 
خزانة المفتين سنة (۷۰ه). ينظر: الكشف (۳۰۷:۱). 
(۲) انتهین من الفتاوئ السراجية (۱: ۳۷۰). 


٤٦‏ القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 

هذا آخرٌ الكلام في هذا القام والحمد لله عن الاقام والصَّلاةٌ 
والسَّلامُ عل رسوله سيد الأنام وآله وصحبه الغرّ الكرام. 

وکان ذلك ليلة السّبتِ السَادس والعشرينَ من السهرٍ الحرام الرجب» 
هر برجب» من شهور تمعن بعد الألفي والتتین من 
الهجرة على صاحبها آفضل الصلواتِ وأزكى تحية. 

وأسأل الله سوال الضارع الخاشع أن يتقبّل تي هذا لیف وسائرٌ 
تأليفاتي» ويجعلّها نافعة لعباده» وذريعة لنجاتي إنه عل ذلك قديرء وبالإجابة 
ی وان ي أستغفرٌ الله ما طغی به القلم أو زلّت به القدم» وأرجو من عثرٌ 
عليه العفو والکرم» عسین الله أن يصفحَ عن عثرات ته يوم التدم. 
وآخرٌ كلامنا أن امد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ عل رسوله سین 
محمّد وعلل آله وصحبه أجمعين» آمین". 


لحن يننا كت 


(۱) خاتمةٌ الطّبعة الهندية المعتمدة في إخراج هذه الرسالة: 

امد لله. والصلاة عل أهلهاء أما بعد: 

فقد استتبٌ طبع الرّسالةٍ القاذة الام العيمالة ال ا اسار لس ب القول الجازم 
في سقوط احذ بنکاح الحارم في شهر ذي القعدة من شهور السنة الثامنة والمسعينَ 
بعد الألفي و اتن من هجرة رسول الثقلين» عليه وعل آله صلا رت الشرقیّن. 


تاد الدكتور اد مه الجا تست ۲۶ 


”أبحد العلوم الوشي الرقوم في بيان أحوال العلوم»: لصديق حسن خان القنوجي 
(ت ۱۳۰۷ ه). ت: عبد الجبار زکار. ۱۹۷۸ ه. دار الکتب العلمية. بیروت. 

”إبراز الغي الواقع في شفاء العي“ للامام اللكنوي (4 ۱۳۰-۱۲ ه). ت: صلاح 
محمد أبو الحاج. دار الفتح. عمان. ط۱. ۰۰۰ ۲م. 

«اداب البحث والناظرة» لحمد الأمين الشنقیطی. شركة الدينة النورة للطباعة» من 
مطبوعات الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 

”إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩۲۳‏ ه). 
الطبعة الأميرية ببولاق مصر.ط ۰۷ ۱۳۲۳ ه. 

«آسنی الطالب شرح روضة الطالب» لزکریا الانصاري الشافعي(۹۲۱-۸۲۳ه). 
”أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر" لحمد جميل الشطي؛ 
دار البشائر» ط ۰۱ ٤‏ ۳ 

"ایضاح البهم من معاني السلم في النطق» لأحمد الدمنهوري. مطبعة مصطفی البايي 
وأولاده» الطبعة الأخيرة. ١7517‏ . 


۱۷ 


لل القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
"ٍیضاح المكنون في الذيل عل كشف الظنون" لاسیاعیل بن محمد أمين بن مير 
سلیم(ت۱۳۳۹ه)؛ دار الفکر۱۱۰ه. 

«الآثار» لحمد بن الحسين الشيباني (ت۱۸۹ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الکتب 


العلمية. بروت. ط ۲ ۱۱۳ه. 


. «الآحاد والثانی» لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحالك الشیبانی (۲۸۷-۲۰ه). ت: د. 


باسم فيصل الجوايرة. ۱۶۱۱۰۱ ه-. دار الراية. الریاض. 


. «الأحاديث الختارة" لحمد بن عبد الواحد القدسی(11۳-۵7۷ه) ت: عبد الملك 


عبد ال مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط ۱ ۱۱۰ ه. 


۱ «الأعلام»: یر الدین الزرکلي. بدون دار طبع وتاریخ طبع. 
. "الأم"لحمد بن إدريس الشافعي (ت؟ ۲۰ ه) دار العرفة بیروت ط ۰۲ ۱۳۹۳ ه. 


. "الامام علي القاري وآثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي دار البشائر 


الإسلامية. ط ۰۱ ۱۶۰۸ ه. 


عبد الله بن عمر البارودي. موسسة الکتب الثقافية. ۱۹۸۸۰۱ ه. 


. "الاتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (۹۱۱-۸6۹ه) دار 


الكتب العلمية. بيروت. 
عثمان. دار الأرقم. بدون تاريخ طبع. 


۱۸ 


.۲١ 


رش ۵ 


۳ 


. ٤ 


z0 


1 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج تحت ۱۱ 
«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: لأبي عمر يوسف ابن عبد البر (ت577 ه). ت: 


علي محمد البجاوي. ط١.‏ ۱۶۱۲ ه. دار الجيل. بيروت. 


. الجر الرائق شرح کنز الدقائق: لابراهیم بن حمد بن نجیم( ۹۷۰-۹۲ هت دار 


. ”البرهان في علوم القرآن» لحمد بن بهادر الزرکشی(۵؛ ۷۹6-۷ه). ت: محمد آبو 


الفضل. دار العرفة. بروت. ۱۳۹۱ه. 

"البناية في شرح الحداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني(۸۵۵-۷۲ه). دار 
الفكر. ط١.‏ ٠/9١ام.‏ 

"لتاج والٍ کلیل» لحمد بن یوسف العبدري (2۸8۷- دار الفکر» ببروت» ط. ۰۲ 
۸ ه. 

"التحقیق في آحادیث الخلاف» لعبد الرحمن بن على الججوزي (۹۷-۵۰۸ ۵ص). ت: 
«لتعریفات» للسید الشریف غل بن حمد بن عل السید الؤين أن احسن احسيني 
اجان الحتفي (۸۱۲-۷2۰). مطبعة مصطفی البابي. ۳۸٩۱م.‏ 

«التعلیقات السنية علل الفوائد البهیة» لعبد امحی اللكنوي (۱۳۰-۱۲6ه). ت: 
أحمد الزعبي دار الارقم بیروت ط.۱۹۹۸۰۱م. 


۳۷ 


۳۸ 


.۹ 


.۳١ 


۳ 


N 


2 
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1٠‏ . ب ب القول الجازم في سقوط اد بنكاح المحارم للكنوي 
"التنبیه" لإبراهيم بن علي الشيرازي (۹۳ 1۷-۳ ه)ء ت: عماد الدين أحمد. عار 


الکتب» بروت ط۰۱ 501١اه.‏ 

"التوضیح شرح التنقيح» للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشر-يعة 
محمود (ت ۷ ۷ه). دار الكتب العربية الکری. ۱۳۲۷ ه-. 

«لثقات»: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت4 ۲۵ه). ت: السید شرف 


الدین أحمد . ط ۰۱ ۱۳۹۵ ه. دار الفکر . 


. ”الجامع الصغیر» لعبد الرحمن بن آي بكر السيوطي (۹۱۱-۸6۹ه). مطبعة 


مصطفی البابي امحليي وآولاده. ط ۰.۳ ۱۳۷۷ ه. ضمن شرحه "السراج الثیر». 
«الجواهر الضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن بي الوفاء القرشی(1۹- 
ه/اه)ء ت: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة بیروت؛ ط ۰۲ .١5١7‏ 

”الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر“ لحمد السخاوي (ت۰۲٩ه)؛‏ 
ت: د. حامد عبد المجيد ود. طه الزینی» وزراة الأوقاف الصریة ۱۰ ه. 

«الحطة في ذکر الصحاح الستة» لصدیق حسن خان القنوجي (۸ ۱۳۰۷-۱۲ ه). 
دار الکتب العلمية . ط ۰۱ ۱۹۸۵م. 

”اخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة النعیان» لابن حجر افيتمي 
(91/5-909ه). بغداد.۱۹۸۹م. 

"الدر الختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
رتدل ۰ ١ه).‏ مطبوع ف حاشية ”رد الحتار». دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 10١‏ 
"الدو النثور» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (1-859١9ه):‏ دار الفكر: 
بروت. ۱۹۹۳م. 
"الدراية في تخريج أحاديث المداية“: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(۸۵۲-۷۷۳ه).دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع. 
”الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت ۲٠۸ه)»‏ 
دار ایل. 
"الرسائل الزينية» لإبراهيم بن محمد بن نجیم (ت ۹۷۰ ه): ت: خلیل الميس» دار 
الکتب العلمية» بروت. الاو ۱۰۰ ه. 


. "الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة" لحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 


الکلیات الاأزهرية القاهرة. 

"الزواجر عن اقتراف الکباثر» لأ-مد بن علي بن حجر المكي افيتمي؛ (۹۰۹- 
۷٤‏ ه). دار الفكر. 

«السراج المنير علل الجامع الصغير في أحاديث البشير النذیر» لعلي بن أحمد العزيزي 
الشافعي (ت۰ ۱۰۷ ه). مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. ط ۳. ۱۳۷۷ ه. 
"الشرح الواضح النسق لنظم السلم المرونق“ للدکتور عبد اللك السعدي.دار 
الأنبار. بغداد. ۰۱ ۱۱۷ه 

"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(۹۰۲-۸۳۱ه). دار الکتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 
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۲~ القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
”العبر في خبر من غبر؟: لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي(۸٤‏ لاه). ت: د. صلاح 


الدين النجد. مطبعة حكومة الکویت. ۱۹1۳ 

"العناية علل الحداية»: لأكمل الدین محمد بن محمد بن حمود الرومي الب‌ابرتی(۷۱- 
۰۲ دار إحياء التراث العربي. بيروت. بدون تاريخ طبع. بهامش "فتح القدیر؟. 
«لفتاوی التاتارخانية» لعالربن علاء الحنفي الأندريتي (ت87/اه). من خطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية. 

”الفتاوئ السراجية» لسراج الدين علي بن عثان الأوشي» المطبع العالي في لکنوه 
۲ ها 

”الفردوس بمأثور الخطاب“لشيرويه بن شهردار الديلمي(۵ 46 -۰)۵۰۹ ت: سعيد 


بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۰۱ 9/5١م.‏ 


۸ ه. 

”الفوائد البهية في تراجم الحنفية»: لعبد الحي الكنوي (۲۳۰-۱۲ه)» ت: أحمد 
الزعبي. دار الأرقم. بیروت. ۰۱ ۱۹۹۸م. 

"الفواکه الدواني» لاد بن نمير النمرواي (ت۱۲۲۵ هت دار الفکر بيروت» 
۵ ۶ ه. 

"الکافي في فقه ابن حنبل؛ لعبد الله بن أحمد بن قدامة القدمی(۱ ۱۲۰-۵ ه)» ت: 
زهير الشاویش الکتب الاسلامي بيروت» ۱۰۸ ه. 


"الکامل في التاریخ» لابن الأثير الجزري (ت ۱۳۰ ه). دار الکتاب العريي. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ٣‏ 


. «الكامل في ضعفاء الرجال»: عبد الله بن عدي أبو أحمد ال جر جاني (۲۷۷-٠٠۳ه).‏ 


ت: يحيئ ختار غزاوي. ط۳. 5٠4‏ ١ه.‏ دار الفكر . بيروت.الكفاية 

”الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي» ت: د.جبريل جبورء 
الناشر: محمد أمين وشرکاه 955١م.‏ 

”المبدع» لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(١١۸-٤۸۸ه)‏ المكتب الاسلامي 
بروت. ١٠5١اه.‏ 

”المبسوط»: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي.. التوفل بحدود (0۰۰ه). 
5 ه. دار العرفة. بيروت. 

«الجتبی من السنن»: لأحمد بن شعيب النسائي (۳۰۳-۲۱۵).ت: عبد الفتاح آبو 
غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية . حلب. ط ۰۱6۰۰۲ 


. ”المحرر في الفقه» لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية (۹۰ 1۵۲-9 ه)» مکتبة العارف» 


الریاض» ط. ۱‏ ۱۰ ه. 

"الدونة الکبری» لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي, اللقب بسحنون» 
(۲۰-۱۲۰ه). دار صادر. پیروت. 

”المستدرك علیالصحیحین»: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (۱ 4۰6-۳۲ ه). 
ت: مصطفین عبد القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

”المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (۲۳۹-۱۵۹هص) ت: 


کیال احوت. ط.۰۱مکتبة الرشدء الریاض» 9٠15١ه.‏ 
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٠‏ د س2 القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


. ”المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (177١-١1١7ه).‏ ت: حبيب ال رحمن 


الأعظمي» ط. ”. المكتب الاسلامي بيروت» ۱۰۱۳ ه. 

"العجم الأوسط» للحافظ آي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(50-175اه). ت: 
طارق بن عوض الله. دار الحرمين. القاهرة. ١١٤١ه.‏ 

«المعجم الصغير»: لأبي القاسم سلییان بن أحمد الطبراني (۲۲۱۰-۲۲۰ه).ت: عمر 
شكور محمود. ط١.‏ ۵ هالمكتب الإسلامي. دار عمار. ببيروت. عمان. 

«المعجم الكبير“ لأبي القاسم سلییان بن أحمد الطبراني (۳۱۰-۲۲۰ه).ت: حمدي 
لسلفي.ط ۰۲ ١5٠5‏ همكتبة العلوم والحكم .الموصل. 

”المغني»لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(١‏ 4 ٠۲٠-١‏ ه)» دار الفكر» بیروت. 
”المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة ع إن الالسنة» لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (۹۰۲-۸۳۱ه). ت: عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الکتب 


العلمیت ببروت» طا» 8ه 


. "النتقی من السنن السندة؟: لأي عمد عبد الله بين عل بن اشارود(ت ۳۰۷ه)؛ 


مؤسسة الکتاب الثقافية» بروت .۱۶۰۸۰۱ ه. 

”المهذب» لإبراهيم بن علي الشبرازي(1-۳۹۳ 4۷ ه))» دار الفکر» بیروت. 

"الوقظة في علوم احدیث" لحمد بن أحمد الذهبي (۷۸-۷۷۳ه). ت: عبد الفتاح 
أبو غدة. مکتبة الطبوعات الاسلامية بحلب. ط١.‏ ۱۰۵ ه. 

«الميزان الشعرانية الدخلة لجميع آقوال الائمة الجتهدین ومقلديم في الشريعة 
المحمدية» لعبد الوهاب بن آمد الشعراني (ت ۹۷۳ ه). دار العلم للجميع. ط۱. 


۷ 


. 1 


.۷ 


.VA 


۷۳۹ 


۱ 


.AY 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١6‏ 
”الناسخ والمنسوخ في القرآن» لعلي بن آمد ابن حزم الظاهري (101-۳۸۳ه). 
ت: د: عبد الغفار البنداري. دار الکتب العلمية. بيروت. ۱۰۱۰۱ ه. 
«الناسخ والمنسوخ" لأحمد بن محمد الرادي النحاس (ت۳۳۹ه). ت: د. محمد عبد 
السلام. مكتبة الفلاح. الكويت. ۰۱ 550/8١اه.‏ 
«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير“ لعبد الحي اللكنوي (ت4 ۱۳۰ ه). عالر 
الكتب» ط .۱۶۰۱۰۱ ه. 
"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لیوسف بن تغري بردي الأتابكي (۸۱۳- 
6 ۷ وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة الصرية العامة. 
"النفحة بتحشية النزهة» للإمام اللكنوي (۱۳۰-۱۲4ه). الطبع النظامي. 
کانفور. ۱۲۹۹ ه. 
”النور السافر عن آخبار القرن العاشر" لمحبي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي (510١-117/8م).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ۱۰۵ ه. 


. ”الهداية شرح بداية المبتدي»: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني(ت ۵۹۳ ه). 


مطبعة مصطفی البابي. الطبعة الأخيرة. بدون تاريخ طبع. 

"امحسهسة بنقض الوضوء بالقهقة للإمام اللكنوي (555١-5١١١ه)‏ . مطبع 
دبدبة أمدي. لكنو . 7١7اه.‏ 

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الکاسانی(ت ٥۸۷‏ ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط. ”ء ۱۰۲ ه. 


AY 


94 


.Ao 


1 


۷ 


۳۸ 


۹ 


.٩۱ 


65 ل القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
«بلوغ الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني» للعلامة محمد زاهد بن الحسن 


الكوثري (۱۳۷۱-۱۲۹۲ه) . المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

”تاج التراجم» لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خير رمضان. 
دار القلم. دمشق. ط١.‏ 997١م.‏ 

«تبییض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» لعيد ال رحمن بن أي بكر 
لسیوطی(ت۱۱٩ه)‏ . دار إحياء العلوم . مطبوعة ضمن الرسائل التسعة له. 
«تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» لعشان بن علي الزيلعي» فخر الدین؛ المطبعة 
الأميرية بمصرء ط.١.‏ ۱۳۱۳ ه. 

«تحفة الحبيب على شرح الخطيب» المشهورة بحاشية البجيرمي» لسلییان بن محمد 
البجيرمي الصري (۱۲۲۱ه-- ۱۸۰م). دار الفكر. 

«تحفة الطالب» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (۷۷-۷۰۰ه). ت: عبد 
الغني الكبيسي. دار حراء. مكة. ط ۰۱ ۰۱6۰ 

«تحقة الحتاج في شرح النهاج» لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي» 4-٩۰ ٩(‏ ۹۷). 
دار إحياء الكتب العربية. 


: ”تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. تحقيق: صلاح عويضة. دار 


الکتب العلمية: 
«تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷4۷). 
دار الكتب العلمية. 
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”تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» للامام اللكنوي (۱۳۰-۱۲6ه). مطبع آنوار 
محمد. لكنو. ۱ ۱۳۰ هن 

”تقريب التهذيب“: ای الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانی (۸6۲-۷۷۳ه). 
”تقريب النواوي» لمحيي الدين حیی بن شرف النووي الشافعي (ت71775ه). تحقيق: 
صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. مطبوع مع شر حه ”تدريب النواوي». 

”تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: لأحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه). ت: السيد عبد الله هاشم. ۱۳۸6 ه. المدينة المنورة. 
”تنوير الأبصار وجامع البحار» لحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي 
(ت > 5 ١ه)‏ مطبوع في هامش ”رد الحتار" . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
”تنوير الآذهان لفهم علیم الیزان» لعبد امحلیل آل میل. مطعبة العاني. بغداد. 
«تهذیب الکیال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدین أبي احجاج يوسف الزي 
«جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدین محمد القهستاني» الطبعة المعصومية» 
استانبول» ۱۲۹۱ه. 
. «جامع مسانيد أبي حنيفة» لأبي المؤيد محمد بن محمود النوارزمي (۹۳٥-٠٠٠ه).‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت. 


احلبی وآولاده بمصر. ۷ صه. 
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ل القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 


«حاشية الشلبی علل تين الحقاق)» لكه و الشلبی احنفی. الطبعة الأمبرية تمصب 
ط.۱. ۱۳۱۳ ه. مطبوع بهامش "تبیین الحقائق». 


. «حاشية العدوي علن كفاية الطالب الرباني“ لعلى الصعیدی العدوي. دار الفکر. 
. «حاشية الهداية» لعبد ای اللكنوي (۱۳۰-۱۲4 ه). دیوبند سهارنیور. 


۱ اه. 


(ت ٩۶۵‏ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. مطبوع امسن افتح القدیر؟. 


. «حاشية عصام الدين علن شرح الوقاية» لابراهیم بن محمد بن سیف الدین الحنفي» 


عصام الدين» (ت۹9۱ه). من خطوطات وزوارة الأوقاف العراقية. 


5 «حاشية ملا خسرو علل التلویح» لحمد بن فراموز بن علي» العروف بملا خسرو 


الحنفى» (ت885ه). المطبعة الخيرية. القاهرة. 


. «حاشية يعقوب باشا علل شرح الوقاية" ليعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين» 


(ت١۸۹ه).‏ من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية. 


5 «حاشیتا قليوبي وعميرة عن شرح المحلي على النهاج» للشيخ شهاب الدين القليوبي 


والشيخ عميرة. دار إحياء الكتب العربية. 


. «حزامة امحواشي لإزاحة الغواشي علل التوضیح) للمرجاني. المطبعة الخيرية. القاهرة. 


«خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر“ لمحمد أمين المحبي (۱۹۹-۱۲۵۱م). 
دار صادر. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج :۳۵۰۱ 
. "خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي»: لعمر بن علي بن الملقن 
(۸۰-۷۲۳ه). ت: مدي السلفي. ط۱. 5 که الرشل. الرياضن: 

”درر الحكام شرح غرر الأحكام لحمد بن فراموز بن علي» العروف بملا خسرو 
الحنفي. (ت ۸۸٠١‏ ه). الشركة الصحفية العثانية» ۱۳۱۰ ه. 

«دفع الغواية» اللقبة بامقدمة السعایة» لعبد اي اللكنوي (۱۳۰-۱۲4هس)؛ 
پاکستان» ۱۹۷٩‏ م. 

. «دلیل الطالب» لمرعي بن يوسف الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۸۹م. 

«ذخيرة العقبی علل شرح الوقاية“ ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لبيء ۳ ه. 

. «رحمة الامة في اختلاف الأئمة“ لحمد بن عبد الرحمن الدمشقي» مكتبة آسعد. ط١.‏ 
۰ م. بغداد. 

«رد الحتار علن الدر الختار» لحمد أمين بن عمرء ابن عابدین احنفي (۱۱۹۸- 
۲ ه). دار إحياء التراث العربي. بیروت. 

«رسالة آي زید القيرواني» لأبي زید القيرواني (۳۸۹-۳۱ه). مطبعة مصطفى 
البابي وآولاده. ط. ۱۳۲۳ه. 

. ”رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» لحمود بن أحمد العيني بدر الدين» (ت۸9۵ه)؛ 
مطبعة وادي النیل مص ۱۲۹۹ ه. 

. «روض الناظر في علم الاواتل والاآواخر؟: لأبي الولید محمد بن محمد بن الشحنة 
(815/ه).ت: سيد محمد مهنيل. دار الكتب العلمية. ط١.‏ ۷١٤١ه.‏ 
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1 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 


: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: لمحيي الدين يحجيئ بن شرف النووي الشافعي 


(-5175). ط ۰۲ ۱۰۵ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

”سنن أبي داود» لسلییان بن أشعث السجستاني (۲۷۵-۲۰۲ه) .ت: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار الفکر» بيروت. 

«سئن ابن ماجه» لحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ ه) ت: محمد فواد 


عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 


. ”سنن البیهقی الكبير»: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي(5/8-7/5 5 ه). 


ت: محمد عبد القادر عطا. 5 ۱۶۱ ه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 

«سنن الترمذی»: لحمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹هب) ت: هد شاکر 
وآخرون دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

”سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (۳۸۵-۳۰ه)» ت: السید 
عبد الله هاشم» دار العرفت بروت ۱۳۸۲ ه. 

”سنن الدارمي»: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدرامي (۲۵۵-۱۸۱ه). ت: 
فواز أحمد وخالد العلمي. ط ۰۱ ۱۶۰۷ ه. دار التراث العربي . بيروت. 

«سنن النسائي الكبرئط»: لأبي غبد الرحمن أخمدبن شعيب النسائي . (۲۱۵- 
۳ ت: د.عبد الغفار البنداوي وسید کسر وی حسن :.ط ١‏ 411 ۱هت دار 
الکتب العلمية . ببروت. 


۰ ”سنن سعيد بن منصور“ لسعيد بن منصور (ت۲۲۷). ت د.سعد أل مید. دار 


العصیمی. الریاض. ط ۰۱ ۱۱ ه. 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الجا ا 
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”شرح الأخضري على السلم» لعبد الرحمن بن محمد الاخضري (۹۸۳-۹۱۸ه). 
بدون دار طبع وتاريخ طبع. 

احلبی وأولاده بمصر. ۱۳۷۹ ه. 

«شرح الواهب اللدنية» لحمد بن عبد الباقي الزرقاني (۱۱۲۲-۱۰۰۵ه). ت: 
محمد الخالدي. دار الکتب العلمية. ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 

”شرح الوقاية“ لعبید الله بن مسعود» صدر الشریعة.(ت ۷ ۰۷ مطبع فتح الکریم 
الواقع في بندار لمبيء» ۱۳۰۳ ه. 


١‏ ه). من خطوطات وزارة الأوقاف العراقية. 

”شرح مسند أبي حنيفة» لعلي بن سلطان محمد القاري (5١١٠١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

”شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۳۲۱-۲۲۹ه) ت: محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱۰ ۳۹۹١ه.‏ 

«شرح ملا مسكين على كنز الدقاتق» لمعين الدين افروي العروف بملا 
مسکین(ت 6 95ه). المطبعة الخيرية. مصر. ۱۳۲6 ه. 

"صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان التميمي(5 ۵ ۲ه). ت: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط.7. 5١5١ه.‏ 


5 ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم للكنوي 
۰ «صحيح البخاري» لأبي عبد الله حمد بن إساعيل الجعفي البخاري -١95(‏ 


5ه).ت: د.مصطفین البغا. ط ۳. ۱۰۷ ه. دار ابن كثير والي‌امة . بيروت. 

۱ ”طبقات الشافعية الکبری» لعبد الوهاب بن علي السبكي (۷۷۱-۷۲۷ه) دار 
العرفت ط.۲. 

۲ «طبقات الشافعیة» لعبد الرحیم بن الحسين الأسنوي (؛۷۷۲-۷۰ه-). ت: كمال 
الوك دار الکتب العلمية. ببروت. ط ۱. ۱۰۷ ه. 

۳ "طبقات الشافعیة»: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدین ابن القاضی شهبة 
الدمشقي (۸۵۱-۷۷۹ه). ت: د. احافظ عبد العلیم خان. دار الندوة الجديدة. 
بروت. ۱۰۱۸ ه. 

6 ”طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشبرازي (ت ٤۷٦‏ ه). ت: خلیل الیس. دار القلم. 
بیروت. بدون تاريخ طبع. 

5 . "طبقات الفقهاء» لأحمد بن مصطفی طاشکری زاده (ت۱۸٩ه-)‏ مطبعة الزه راء 
الحديثة» الوصل ط.۰۲ ۱۳۸۰ه. 

۲ ”طبقات الفسرین" لحمد بن علي الداودي(ت ٩5‏ ه)» ت: علي حمد» مكتبة وهبت 
مص ۰۱ ۱۳۹۲ه-. 

۷ ”طرب الأمائل بتراجم الأفاضل» لعبد اي اللكنوي (۱۳۰-۱۲۹4ه) . ت: 
أحمد الزعبي. دار الأرقم. بیروت. ط١.‏ ۱۹۹۸م. وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة آمدي. 
لکنو . ۱۳۰۳ ه. 
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.١6ا/‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح ها ات یت جح جع تجح :۱۱۱ 
.١154‏ 


«طلبة الطلبة» لعمر بن محمد النسفی ت: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط ۱۶۱۸۰۱ ه. 


«ظفر الاماني بشرح مختصر الشریف الجرجاني» للكنوي (ت٤‏ ۱۳۰ ه-). تحقيق: 
الشیخ عبد الفتاح آبو غدة. مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. .۰۳ ۱۱ ه. 


. «علل الترمذيی» لحمد بن عیسین بن سورة الترمذي (۲۹۷-۲۰۹ه). ت: آهد 


. «علل الدارقطنی؟ لعلی بن عمر بن أحمد الدارقطنی (۳۸۵-۳۰ه). ت: د. محفوظ 


الرهن. دار طيبة. الریاض. ۰۱ ۱۰۵ ه. 

«عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (6 ۱۳۰-۱۲ ه). الطبع 
المجتبائي. دهلی. ۱۳4۰ ه-. 

"غیث الغیام على حواشي إمام الکلام» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ۱۳۰ ه)؛ الطبع 
العلوي, لکنو؛ ۱۳۰ ه. 

«فتح القدیر للعاجز الفقیر عن الهداية» لحمد بن عبد الواحد بن امام (۷۹۰- 
١0ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

”فتح المعين" لزين الدين بن عبد العزيز المليباريء دار الفکر » بيروت. 

”فقه سعيد بن السیب» للدكتور هاشم جميل» وزارة الأوقاف العراقية» 41/5 ١ه.‏ 
”قلائد الرجان في بیان الناسخ والنسوخ في القرآن» لرعي بن يوسف الكرمي 
(ت ۱۰۳۳ ه). ت: سامي عطا حسن. دار القرآن الكريم. الكويت. ١٠٠5١ه.‏ 
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۶ ٌفب القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 
. «قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد العثماني التهانوي (۱۳۹4-۱۳۱۰ه). تحقيق: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۵. الرياض. 

«کشاف القناع“ لمنصور بن يونس البهوتي» لاه هلال مصیلحی. دار الفكر» بيروت» 


اه 


که الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي 


(۷۳۰ه) . طبع اصطنبول ۰ ۱۳۰۸ ه. 

«کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون»: لمصطفئ بن عبد الله الفسطنطینی 
<< 

ال | 

«کنز الدقاء تق لأى البرکات عبد الّه ببن آهمد النسفي(ت۱ ۷۰ه-). اعتنی به: 
ابراهیم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية الصرية بالناصرة بمصر. ۱۳۲۸ ه. 
”متن القدوری» لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸ه). مطبعة مصطفی احلب 


مصر» ط .۳ ۱۳۱۷/۷ ه- 


. "مجمع الانهر شرح ملتقئ الأبحر“ لشيخ زاده الرومي عبد الرحمن بن محمد (ت 


۸ ه)» دار الطباعة العامرة» ۱ ۱۳. 


"جمع الزوائد وی الفوائد“: لعلي بن أبي بكر افيئمي رت ۵۸۰۷-). ۷ اه دار 
الریان للتراث ودار الکتاب العربي . بیروت. 
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للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب ۱۱۷3 
: «مختار الصحاح» محمد بن أبي بکر الرازي» (ت۲1711 )4 ات حمزة فتح اللّه» مؤسسة 


الرسالت ۱۱۷ه. 

ختصر خلیل في فقه الامام مالك" خلیل بن إسحاق بن موسی المالكي» مطبعة 
مصطفی البابي» مصر ۱ ۱۳ه. 

«مراة الجنان وعبر اليقظان في ما یعتبر من حوادث الزمان" لعبد الله بن آسعد اليافعي 
(ت۱۸ ۷ه)» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ط .۰۱ ۱۹۷۰م. 

+ #مراتب الإجماع» لعلي بن آمد بن سعید بن حزم الظاهري (1۵71-۳۸۳ه»). دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط ۲. 

«مسند أبي حنيفة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (۳۰-۳۳۰)ه). ت: نظر 
محمد الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١.‏ ۱6۱۵ ه-. 

نید أن داود الطيالسي“ لسلیان بن داود (ت5 ۲۰ه) دار المعرفة» بيروت. 
"مسند أبي عوانة» لیعقوب بن اسحاق الاسفرائيني آي عوانة (۲۱۲ه) ت: 
أيمن ابن عارف دار العرفة» ببروت» ط.۱. 

«مسند أبي یعلن» لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (۳۰۷-۲۱۰ه). ت: حسین سلیم 
آسد دار المأمون للتراث دمشق» .۰۱ 5 ۱۶۰ه. 

(مسند أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل (۲۱-۱۲6ه). موسسة قرطبة. مصر. 
امسند ابن الجعد» لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (۲۳۰-۱۳۶ه). ت: عامر 


أحمد حيدر. مؤسسة نادر. بروت. 
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2-15 القول الجازم في سقوط الحد بنکاح الحارم للكنوي 


. «مسند البزار“ (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار(۲۹۲-۲۱۵ه).ت: 


د.حفوظ الرحمن. ط ۱2۰۹۰۱ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. 
ببروت . المدينة. 

مسند الشافعي» لحمد بن إدريس الشافعي (۲۰-۱۵۰ه). دار الکتب العلمية . 
بيروت. 

«معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» للعلامة عبد الحي بن فخر الدين 
الحسني (ت١‏ 175 ه). راجعه: أبو احسن الندوي» من مطبوعات محمد اللغة 
العربية بدمشق. ۰۱۹۸۳ وهو مطبوع باسم ”الثقافة الإسلامية في الهند». 


. «معتصر الختصر» لیوسف انفی. عار الکتب. مکتبة التنبی. بروت. القاهرة. 


البغدادي (ت ۱۲ ه)ء مكتبة عیسی البابي احلبي؛ الطبعة الأخيرة. 

«معجم المؤلفين“ لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة بیروت ط.۱ ۱۱ ه-. 

معجم مفردات آلفاظ القرآن» للعلامة أبي القاسم بن محمد بن الفضل العروف 
بالراغب الاصفهاني (۵۰۲ه). تحقيق: ندیم مرعشلی. دار الفکر . 

امقدمة التعلیق المجد عل موطأ محمد“ للكنوي (ت5 ۱۳۰ ه) ت: الدکتور تقي 
الدین الندوي دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» ط .۰۱ ۱۹۹۱م. 


«مقدمة امحدایة» للكنوي (ت5 ۱۳۰ ه). دیوبند سهارنیور. ۱ ه. 


. مق عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (4 ۱۲- 


۶ صه). المطبع المجتبائي. دهلي. ها 


. 184 


. 6 


.-۳ 


۹ 


1 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب الآ 
۷ 


«مكارم الأخلاق “ لعبد الله بن محمد القرشي (۲۸۱-۲۰۸ه). ت: مجدي السيد. 
مكتبة دار القرآن. القاهرة. ١١٤١ه.‏ 

"مناقب أبي حنيفة وصاحبیه أبي یوسف وعفد بن احسن للذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه). 
ت: محمد زاهد الكوثري. ال مكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ۱۶۱ ه. 

”مناهل العرفان في علوم القرآن» لحمد الزرقاني. دار الفکر. بیروت. ط۱. 
م. 


. «منحة الخالق علل البحر الرائق“لابن عابدين(ت ۱۲۵۲ ه). ط ۰۲ دار المعرفة. 
۰ «منهاج الطالین» للنووي (ٿت ٦۷٦‏ ه). دار الفکر ۳ مطبوع مع آمخني المحتاج». 
. «موارد الظمآن» لعلى بن أي بكر افیثمی(۵۸۰۱۷-۷۳۵-)۰ ت: محمد عبد الرزاق 


حمزة؛ دار الكتب العلمية» بروت. 
”مواهب الصمد في حل ألفاظ الزيد» لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مصطفی 
الحلبي وأولاده بمصر. ۱۳۵۷ ه. 
موطاً مالك»: لأبي عبد الله مالك بن أنس الصبحي (۱۷۹-۹۳ه). ت: محمد فؤاد 


عبد الباقی ز دار ٍحیاء التراث العریی . مصر. 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لحمد بن أحمد الذهبی(ت۷۸ه) ت: د. عبد 


الفتاح آبو سنة» دار الکتب العلمية» بیروت .۱۱5۰۱ ه. 


«نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر»: لعبد الحي الحسني (۱۳۶۱ه). دائرة 
المعارف العثانية. الهند. راجعه بو الحسن الندوي. ط۱. ۱۹۷۲م. 


606---- ب القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم للكنوي 
۷ «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»: لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت 1۲ ۷ه)؛ 


ت:محمد يوسف البنوري دار احدیث» مص ۱۳۵۷ ه. 

۸ . ”نظام القضاء في الشريعة الاسلامیة» للدکتور عبد الکریم زیدان. ط١.‏ مطبعة 
العاني. بغداد. € 0 

4 . «نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (۵۹۷-۵۰۸ه). دار الکتب العلمية. 
ببروت. ط١.‏ ۱۰۵ ه. 

۰ «هدية العارفین»: لاساعیل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ ه) . دار الفکر . ۱۰۲ ه-. 

۱ «وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلکان (۰۸- 
١0ه).ت:‏ د. إحسان عباس. دار الثقافة . بيروت. 

۲ «وقاية الرواية في مسائل الهداية“ لمحمود بن عبيد الله تاج الشريعة(ت 
نحو: 1۸۳ ه)» من مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. 


تاد لت صلا او الحا ت۱۱ 


النسخة المعتمدة في التحقيق:  [ O O‏ ا ۱ 
مقدمة المؤلف O O E‏ 
الإفادة الأول O‏ [ذ1ذ1ذ[1[1ذ[ذ[ذ[ |[ ا ا 
في إيراد الا خبار مع ما ها وما علیها N‏ ای[ 
الإفادةٌ الثاني e‏ 
في ذكر اختلاف الآئمّة 00011 ا 
في الناکح بالمحرم وواطئه FNS‏ 
الإفادةٌ الثالثة يي ل ل O‏ 
ی تفصیل مذهب اة وتوجیهه O a o a‏ 


0 2 2 3 
#آما الشبهة الأول: وهی الشبهة ف الحل: 1 


ا ا ان نی سقوط ركه بنکاح الحارم للكنوي 
# وأا الشبهة الثّانية: وهی الشبهة في الفعل: O OEE‏ 


# وأمّا الشبهة الثالثة: وهی شبهة العقد: ۱ 


التى أوردوها عل الحنفيّة 1 ز [ [ [ VV‏ 


في باب سقوط الحدّ بنکاح المحارم e‏ ا ۱۱ 


على على عله 
AV‏ ۶۳ 5۳ 


